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مظاهر الغلو المعاصرة
إعداد:
الدكتور عبد الرحمن بن معلا اللويحق

الأستاذ المساعد بكلية الشريعة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد:
فالغلو آفة عقدية، تظهر في صورة عقائد وأعمال يقع فيها الغلاة يفارقون بها الوسطية ويتمايزون بها عن أهل الاعتدال. ترجع تلك المظاهر إلى أصول عامة وملامح ظاهرة، تتضح مما يلي:

1 أن يكون الغلو متعلقاً بفقه النصوص، وذلك بأحد أمرين:

1-  تفسير النصوص تفسيراً متشدداً، يتعارض مع السمة العامة للشريعة، ومقاصدها الأساسية، فيشدد على نفسه وعلى الآخرين.

ب- تكلف التعمق في معاني التنزيل ما لم يكلف به المسلم ( ومن طماح النفوس إلى ما تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها)(
).
2 أن يكون الغلو متعلقاً بالأحكام وذلك بأحد أمرين:

أ - إلزام النفس أو الآخرين بما لم يوجبه الله - عز وجل - تعبداً وترهباً، وهذا معياره الذي يحدده الطاقة الذاتية، حيث إن تجاوز الطاقة وإن كان بممارسة شيء مشروع الأصل يعتبر غلواً،والقضية في هذا تختلف باختلاف الناس و ( الفرق بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة، أو التي تعد مشقة هو: أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه، أو عن بعضه، أو وقوع خلل في صاحبه في نفسه، أو ماله، أو حال من أحواله، فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة )(
).
ب- بتحريم الطيبات التي أباحها الله - عز وجل - على وجه التعبد، فهذا من الغلو، كما يتضح ذلك في بعض روايات حديث النفر الثلاثة حيث حرَّم بعضهم على نفسه أكل اللحم.

ج – ترك الضروريات أو بعضها، وذلك كالأكل والشرب، والنوم والنكاح، فتركها يعتبر غلواً، ويتضح ذلك - أيضاً - في قصة النفر الثلاثة.
3 أن يكون الغلو متعلقاً بالموقف من الآخرين وذلك بأحد أمرين:

أ- أن يقف الإنسان من البعض موقف المادح الغالي الذي يوصل ممدوحه سواء أكان فرداً أم جماعة إلى درجة العصمة فيجعله مصدر الحق، وإنما مصدر الحق: كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله - ( -. 
ب- أن يقف الإنسان من بعض الناس أفرادٍ أو جماعات موقف الذام الغالي فيصم المسلم بالكفر والمروق من الدين، أو يصم المجتمع المسلم بأنه مجتمع جاهلي.

وفي كل مظهر من مظاهر الغلو وأعماله تجد ملمحاً من هذه الملامح، كما أن الحوادث، وأعيان وقائع الغلو تظهر أن وراء ما حدث جانب من جوانب الغلو.

بل إن الحوادث، وأعيان وقائع الغلو لا تكون إلا وقد سبق فكر ورأي وغلو نظري، فالذين قاموا بالتفجيرات مثلاً: كفَّروا قبل أن يفجروا.
ولقد اجتهد العلماء في وضع تعريف للغلو بعبارة موجزة، وهذه بعض تلك التعريفات:

1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ( الغلو: مجاوزة الحد، بأن يزاد في الشيء، في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك) (
) وبنحو هذا التعريف عرَّفه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله (
).
2 وعرفه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بأنه ( المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد) (
)
وهذه التعاريف متقاربة وتفيد أن الغلو هو: تجاوز الحد الشرعي بالزيادة، و( الحدود هي: النهايات لما يجوز من المباح المأمور به، وغير المأمور به )(
).
ويزيد الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمه الله - الأمر وضوحاً فيحدد ضابط الغلو فيقول: ( وضابطه تعدى ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله ( ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي) [ سورة طه: آية 81]) (
).
وإذا أردنا في ضوء هذه الملامح العامة أن نتتبع مظاهر الغلو على مرّ التأريخ لم نقف على حصر، لأن مظاهر الانحراف لا تحصر، وإنما الحق هو الذي تعلم معالمه، فكما أن التفريط لا حد لصوره، فكذلك الإفراط. 
ولكن المعيار في تحديد المظهر من مظاهر الغلو إنما هو إلى الشريعة فإن الغلو تجاوز لحدودها فما لم تعلم تلك الحدود؛ فإن المعيار سيكون مختلاً.
إن مشكلة الغلو في الدين متعلقة بالشرع والدين، فالمرجع فيها هو الشرع، وفي الحكم على عمل من الأعمال أو قول أو اعتقاد بأنه مظهر من مظاهر الغلو لا بد من دراسة الأمر، والنظر في النصوص مع النظر في الواقع؛ للخروج بأن هذا المظهر من مظاهر الغلو.
وإن من مقتضيات جعل المرجع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله - ( -: أن يُصَدَّر العلماء بشرع الله ليتولوا معالجة هذه المشكلة، ويضعوا منهج المعالجة فإن ذلك من أظهر مهام أهل العلم، وإذا لم نرد الأمر إلى العلماء بالشرع، صرنا إلى غرائب في تحديد مظاهر الغلو.

لقد رأينا في واقعنا المعاصر من يعد بعض المسلمات في الدين غلواً وتطرفاً، فيخبط خبط عشواء. 
وهذه الدراسة عن ( مظاهر الغلو المعاصر ) ليس المقصود بها الحصر، وإنما المراد التمثيل ببعض المظاهر التي نعاني منها خاصة في الفترة الأخيرة.

والأمل أن تؤدي هذه الأوراق الهدف منها توصلاً لبيان الحق وإعانة على معالجة الانحراف.

أسأل الله التوفيق والسداد

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
وكتبه:

عبد الرحمن بن معلا اللويحق

المبحث الأول:
مظاهر الغلو في التكفير

تمهيد: في معنى الكفر وخطورة التكفير:
أولاً: معنى الكفر: 

1- في اللغة: 

 قال ابن فارس -رحمه الله-:( الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو الستر والتغطية، يقال لمن غطى درعه بثوبه قد كفر درعه، والكفر الرجل المتغطي بسلاحه )(
).

والكفر هو ضد الإيمان، سمي بذلك لأنه تغطية للحق، وكفران النعمة جحودها وسترها.(
)
2- معنى الكفر في الشرع:
ترد كلمة الكفر في النصوص، مراداً بها أحياناُ الكفر المخرج من الملة، وأحيانا المراد بها الكفر غير المخرج عن الملة(
) ذلك أن للكفر شعباً كما أن لإيمان شعباً، وكل شعبة من شعب الإيمان تسمى إيمانا: " وما كان الله ليضيع إيمانكم " [ سورة البقرة: آية143 ]، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً. 
وكذلك الكفر ذو أصول وشعب متفاوته: منها ما توجب الكفر، ومنها ما هي من خصال الكفار.

يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام:" وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي، فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفراً ولا شركاً يزيلان الإيمان عن صاحبه، وإنما وجوهها: أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون ". (
)
فالكفر الوارد في النصوص كفران:

كفر أكبر: وهو الموجب للخلود في النار.

وكفر أصغر: وهو الموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود.(
)
وسأورد تفصيلاً لهذين القسمين مع التوسع فيما يتعلق بالكفر الأصغر لمسيس الحاجة إلى توضيحه.
أولاً: الكفر الأكبر: 

وهو الموجب للخلود في النار، ويأتي في النصوص مقابلاً للإيمان، يقول الله تعالى: 

( فمنهم من آمن ومنهم من كفر ) [ سورة البقرة: آية 253 ]، ويقول: ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات )[سورة البقرة: آية 257 ]، ويقول عز وجل: ( كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم )[ سورة آل عمران: آية 86 ].
وهذا الكفر خمسة أنواع هي:

1- كفر التكذيب: وهو اعتقاد كذب الرسل وهذا الاعتقاد قليل في الكفار، لأن الله أيد رسله بالبراهين الواضحة، وإنما حالهم كما وصفهم الله: " وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً " [ سورة النمل: آية 14 ]، ولذلك قال الله عز وجل لرسوله: ( فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) [سورة الأنعام: آية33 ].

2- كفر الإباء والاستكبار: مثل كفر إبليس فإنه لم يجحد أمر الله ولم ينكره، ولكن قابله بالإباء والاستكبار، وكذلك كان كفر كثير من الأمم. فقد حكى الله أقوالهم لرسلهم، حيث كانوا يقولون: ( إن أنتم إلا بشر مثلنا )[سورةإبراهيم: آية10]. 
3- كفر الإعراض: بأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه، ولا يواليه ولا يعاديه، ولا يصغي إليه البتة.
4- كفر الشك: بأن لا يجزم بصدق النبي ولا كذبه بل يشك في أمره.
5- كفر النفاق: وهو أن يظهر بلسانه الإيمان ويطوي بقلبه التكذيب، ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) [سورة البقرة: آية8].
فهذه هي أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة(
).
ثانياً: الكفر الأصغر: 
وهو الموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، ويتناول جميع المعاصي؛ لأنها من خصال الكفر فكما أن الطاعات تسمى إيمانا فكذلك المعاصي تسمى كفراً(
) ولأنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة، يقول الله تعالى: ( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا) [سورة الإنسان:آية 3]، ويقول: ( فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم )[سورة النمل: آية40]. 
وسأسوق فيما يلي النصوص التي ورد فيها لفظ الكفر مراداً به المعصية مع ذكر بعض ما قاله العلماء في بيان معانيها:

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - ( - قال: " لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر ".(
)
2- عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - ( - يقول: " ليس منا من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر "(
).
 قال النووي:" وأما قوله - ( - فيمن ادعى لغير أبيه كفر، فقيل فيه تأويلان: أحدهما أنه في حق المستحل، والثاني أنه كفر النعمة والإحسان، وحق الله تعالى وحق أبيه، وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام، وهذا كما قال - ( -: " يكفرن " ثم فسره بكفرانهن الإحسان وكفران العشير ".(
)
5- عن عبد الله بن مسعود أن النبي - ( - قال:" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر "(
)، فالكفر هنا ليس المراد به الكفر المخرج من الملة، بدليل قوله تعالى: " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا "[سورة الحجرات:آيه10].
 قال الإمام البخاري:"فسماهم مؤمنين ".

وقال ابن حجر:" استدل المؤلف.. على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن فقال:" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا " ثم قال:" إنما المؤمنين أخوة فأصلحوا بي أخويكم "، كما استدل أيضا بقوله - ( -: " إذا التقى المسلمان بسيفيهما "، فسماهما مسلمين مع التوعد بالنار".(
)

 وقال ابن حجر في شرح حديث " سباب المسلم..": لم يرد حقيقة الكفر التي هي لخروج من الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير ".(
) 
8- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - ( -: " اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، والنياحة على الميت "(
). 
 قال النووي:" وفيه أقوال: أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار، وأخلاق الجاهلية، والثاني أنه يؤدي إلى الكفر، والثالث أنه كفر النعمة والإحسان، والرابع أن ذلك في المستحل ".(
)
 قال شيخ الإسلام " هما بهم كفر ": ( أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر، حيث كانتا من أعمال الكفار، وهما قائمتان بالناس، ولكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافراً الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر ).(
)
9-  وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي - ( -:" أُريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: أيكفرن بالله، قال: يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت ما رأيت خيراً قط "(
)، وهذا الحديث فيه التصريح بأن لفظ الكفر يطلق على ما دون الكفر بالله المخرج من الملة، ولذلك بوب عليه الإمام البخاري بقوله: " باب كفران العشير، وكفر دون كفر "(
). 
قال ابن العربي: " مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيماناً، كذلك المعاصي تسمى كفراً، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة... " (
). 

وذكر ابن حجر أن من فوائد هذا الحديث: " جواز إطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة، وتعذيب أهل التوحيد على المعاصي ".(
)
 وقال النووي:" وفيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى، ككفر العشير والإحسان والنعمة والحق، ويؤخذ من ذلك صحة تأويل الأحاديث لمتقدمة".(
) 

وهو بهذا يقصد الأحاديث التي رواها مسلم، مما ورد فيه لفظ الكفر مراداً به ما لا يخرج من الملة. 
 ومما يدل على هذا الأصل العظيم – وهو التفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر الذي تندفع به كثير من شبه المكفرين – قول الله عز وجل: " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "[سورة النساء: آية48]، وحديث الشفاعة وأنه يخرج من النار أهل التوحيد. (
)
وقد بوب الإمام البخاري بابا فقال: " باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي - ( -: " إنك امرؤ فيك جاهلية "(
) وقول الله تعالى: " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"(
)، ومحصل هذه الترجمة أنه لما بين في أبواب سابقة لهذا أن المعاصي يطلق عليها الكفر، أراد هنا أن يبين أنه كفر لا يخرج من الملة، خلافاً للخوارج.(
)
ومثل الكفر: الظلم، والفسوق، والجهل، فإنها تنقسم إلى ما ينقل عن الملة، وما لا ينقل عنها.(
) " وهذا التفصيل هو قول الصحابة، الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين: فريق أخرجوا من الملة بالكبائر، وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريق جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان، فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل، فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم "(
). 
ومظاهر الغلو في التكفير كثيرة جداً، ولكني هنا أذكر أمثلة منها: 

أولاً: تكفير الحكام:

لقد ورد في القرآن الكريم التصريح بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، فقال تعالى: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [ سورة المائدة: آية44] (فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [ سورة المائدة: آية 45 ] (فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [ سورة المائدة: آية 47 ]. 

وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الآيات(
)، والذي يظهر أن الآية على ظاهرها إذ ( من الممتنع أن يسمي الله سبحانه، الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً، ولا يكون كافراً، بل هو كافر مطلقاً، إما كفر عمل، وإما كفر اعتقاد)(
).

فالحق أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، منه ما هو كفر عمل، ومنه ما هو كفر اعتقاد.
فأما الأول: وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع:

النوع الأول: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله، فهذا الحاكم كافر الكفر الأكبر الناقل عن الملة، وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل العلم.

النوع الثاني: أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن، وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع. وهذا لا ريب أنه كفر؛ لتفضيله حكم المخلوقين على حكم أحكم الحاكمين.

النوع الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله، وهذا كالذي قبله في كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة؛ لما يقتضيه من تسوية حكم المخلوق بحكم الخالق.

النوع الرابع: أن يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، وهذا حكمه كالذي قبله؛ لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصريحة الصحيحة القاطعة تحريمه.

النوع الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ولرسوله - ( -، وهو جعل محاكم غير شرعية تستمد أحكامها من القوانين الوضعية.

النوع السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل والبوادي من عاداتهم التي ورثوها، بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضاً عن حكم الله ورسوله.(
) 
القسم الثاني: كفر العمل:

وهو الذي لا يخرج من الملة، وذلك أن تحمل الحاكم شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أنَّ حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، وهذا وإن لم يخرجه عن الملة، فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا، وشرب الخمر، والسرقة، وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتابه كفراً أعظم من معصية لم يسمها كفراً.(
)
هذا ويمكن إيضاح موضع الخلل في من وقع في تكفير الحكام في عدة مواضع:

الأول: إطلاق القول بتكفير الحكام دون النظر في التفصيل السابق.

الثاني: الزعم بأن الحاكم المعين حاكم بغير ما أنزل الله.

الثالث: تكفير المعين من الحكام دون النظر لما قد يكون عليه من جهل، أو إكراه، أو إيمان بحكم الله عز وجل، مع وجود بعض الأعذار التي تنقل حكم هذا الفعل من الكفر المخرج من الملة إلى الكفر غير المخرج من الملة، أو إلى كونه معصية أو خطأ.(
) 
ويرد في طيات كلام الغلاة المعاصرين النص على التكفير للحكومة أو الأعيان مسؤوليها يقول عبد الله بن ناصر الرشيد في كتابه" انتقاض الاعتراض على تفجيرات الرياض ": ( والحديث عن ردَّة الحكومة السعودية حديث يطول.... أجمله بأمور: الأول: أنها تحكِّم الطاغوت في المحاكم الوضعية: كمحكمة العمل والعمال، والمحكمة التجارية، والمحكمة الإعلامية، واللجان المصرفية وغيرها، كما تحتكم إلى طاغوت الأمم المتحدة وغيره، وترضاه، بل وتتعهد بمقاتلة من ردّ حكم الطاغوت، أو حكم الطاغوت بوجوب مقاتلته )(
).

وهذا التكفير تنتج عنه مظاهر كثيرة من الغلو فالقتل والتفجيرات ونحوها في أحيان كثيرة ناتجة عن ذلك.

والكتاب الذي يعتمده الغلاة أصلاً في القول بتكفير الحكومة في المملكة كتاب " الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية " لأبي محمد عاصم المقدسي وهو كتاب في أكثر من مائتين صفحة وفي أوله يقول: ( الدولة السعودية تتمسح بالشريعة الإسلامية وتخادع العميان والعوران باقامتها لبعض الحدود الشرعية على ضعفاء الخلق فيها.. لتوهم الناس بأنّها تطبق الأحكام الإسلامية وتنبذ القوانين الوضعية وتكفر بها، وهذا كذب واضح.

 أما على المستوى الداخلي:

فإنها تشرع في كثير من المجالات قوانين وضعية تحكمَّها وتلزم الخلق بها.. ولكنها تخادعهم - تمشياً مع سياسة التلبيس التي تنتهجها - فلا تطلق عليها كلمة قوانين بل تسميها ( أنظمة) أو ( مراسيم ) أو ( تعليمات ) أو ( أوامر أو ( لوائح ) أو ( سياسات ) والمتتبع لقوانينها في مجالات مختلفة تتضح له هذه الحقيقة بوضوح تام.. 
فتأمل هذا التلبيس على الخلق وتدبر قوانينهم لتزداد بصيرة بهم )(
).
ثم قال ( ثانياً: السعودية والطواغيت القانونية الخارجية ) وفيه يورد جملة من المواثيق والاتفاقات الدولية ليدل من خلال التزام المملكة العربية السعودية بها على كفر الدولة ومسؤوليتها.
ثانياً: تكفير المعين دون مراعاة للضوابط الشرعية:
إن من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة: التفريق في أمر التكفير بين الإطلاق والتعيين، فالنصوص الواردة في التكفير لمن عمل أعمالاً معينة مطلقة، قد يلتغي حكمها لعدم قيام الشروط أو انتفاء الموانع، ولا فرق في ذلك بين الأصول والفروع فإنه وإن كان القول تكذيباً لله وللرسول - ( - لكن قد يكون القائل حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، فمثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم يتثبت منها أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن كان مخطئاً(
). 
ويدل على ذلك ما رواه حذيفة رضي الله عنه عن النبي - ( - أنه قال: 
 " كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ففعلوا به فجمعه الله ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه إلا مخافتك فغفر له "(2). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" فهذا رجل شك في قدرة الله، وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد انه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكنه كان جاهلاً لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له ذلك، والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول - ( - أولى بالمغفرة من ذلك. 

ويدل عليه – أيضاً – أن قدامة بن مظعون رضي الله عنه أُتي إلى عمر وقد شرب الخمر فقال له عمر: إني أريد أن أحدك، فقال: ليس لك ذلك؛ لقول الله عز وجل: " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا..." [سورة المائدة: آية 93 ]، فقال عمر: أخطأت التأويل - فإن بقية الآية: " إذا ما اتقوا "، فإنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك، ثم أمر بجلده، فقد وقع الاستحلال من هذا الصحابي رضي الله عنه فلم يكفره عمر رضي الله عنه لأجل الشبهة التي عرضت له، وعلى هذا كان عمل السلف رضوان الله عليهم، فقد كان الإمام أحمد رحمه الله لا يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم، وامتحنوا الناس وعاقبوا عليه، ولم يكفرهم بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم، ويدعوا لهم مع إنكاره ما قالوه من الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا أنه كفر لأنهم تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك(
)وكذلك الشافعي لما قال لبعض من قال: القرآن مخلوق: " كفرت بالله العظيم(
)، بين له كفره ولم يحكم بردته بمجرد ذلك لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله(
)، وكثير ممن يقولون بالتكفير وقعوا في تكفير أناس بأعيانهم دون نظر ومراعاة للضوابط الشرعية، وهذا كثير فيهم، وأمثلته أوسع من أن تحصر. 
ثالثاً: تكفير من لم يكفر الكافر بزعمهم:

إن من لم يكفر الكافر من اليهود والنصارى والمشركين المعلوم كفرهم بنصوص الشارع، بل والمعلنين هم لكفر أنفسهم، من لم يكفرهم فهو مكذب لله عز وجل ولرسوله - ( - فالله تعالى يقول: " لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم " [سورة المائدة: آية 72 ]، فمن يقول إنهم غير كافرين فقد كذب الله عز وجل وكفر به، ولذلك عد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عدم تكفير الكافر من نواقض الإسلام فقال: " اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض.. الثالث: من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر "(
).
 وقال محمد بن سحنون: " أجمع العلماء على أن شاتم الرسول - ( - كافر، وحكمه عند الأئمة القتل ومن شك في كفره كفر "(
). 
وأما من أحدث قولا مبتدعاً في الإسلام وأراد الناس عليه فلم يوافقوه فكفرهم فهذا من أعظم الضلال؛ إذ إن التكفير حكم شرعي لا يجوز رفعه عمن وسمه الله به، كما لا تجوز نسبته إلى من برأه الله عز وجل منه، " ولذلك كان شأن أهل العلم والسنة أنهم لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله "(
) وأما أهل البدع فإنهم يجمعون بين الجهل والظلم، فيبتدعون بدعةً مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم كالخوارج الذين ابتدعوا ترك العمل بالسنة المخالفة في زعمهم للقرآن ثم كفروا من خالفهم حتى كفروا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم "(
).
قال شيخ الإسلام: " من ادعى دعوى وأطلق فيها عنان الجهل مخالفا فيها لجميع أهل العلم، ثم مع مخالفتهم يريد أن يكفر ويضلل من لم يوافقه، فهذا من أعظم ما يفعله كل جهول "(
). 
وفي العصر الحديث إذا قام بعض الغلاة بتكفير أقوام، وخالفهم آخرون، قاموا بتكفيرهم، حتى أصبح التكفير كلمة متداولة على الألسن تقال حتى في الاختلاف اليسير(
) ويتبادلها أفراد الجماعة أو الطائفة الواحدة.
رابعاً: الغلو بتحريم العمل في الوظائف الحكومية وتكفير العاملين فيها وإباحة قتل بعضهم:

من لوازم الإمارة والحكم أن يوليِّ الحاكمُ أعواناً يقومون ببعض مهامه، إذ لا يمكن للإمام الأعظم مباشرة كل المهام، فلا يمكنه القضاء بين الناس في جميع خصوماتهم، ولا القيام بجميع مصالحهم. وهذا أمر متعارف عليه، فإعانة ولي الأمر المسلم في الواجبات، وطاعته في تولي الأعمال فرض.

ولكن ما الحكم في تولي بعض المهام من الحاكم الفاجر أو الظالم أو الكافر؟

أما الحاكم الفاجر فما زال علماء المسلمين وقضاتهم من السلف فمن بعدهم يتولون القضاء من جهة من ليس بصالح، ولولا توليهم القضاء لبطلت أحكام الشرع(
). 

أما الحاكم الكافر أو الظالم ظلماً بينّاً، فقد تكلم عنه العلماء واختلفوا في التولي منه على قولين:

القول الأول: جواز الولاية إذا عمل بالحق فيما تقلده من الأعمال.

القول الثاني: أنه لا يجوز قبول الولاية من الظالم(
).
الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل المجيزون بعدة أدلة أُجملها منها:

1 – قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: ( قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) [ سورة يوسف: آية 55 ]
قال ابن عطية: ( قال بعض أهل التأويل: في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر، بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل ما لا يعارض فيه فيصلح فيه ما يشاء، وأما إن كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز له ذلك)(
).
2 – مراعاة المصالح والمفاسد:

قال العز بن عبد السلام: ( لو استولى الكفار على إقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك جلبا للمصالح العامة، ودفعاً للمفاسد الشاملة، إذ يبعد من رحمة الشارع ورعايته لمصالح عباده تعطيل المصالح العامة وتحمل المفاسد الشاملة لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها لمن هو أهل لها، وفي ذلك احتمال بعيد )(
).
وبناء على هذا الأصل أفتى شيخ الإسلام بجواز تولي الولاية أو الإقطاع لمن كان عليه كُلَفٌ من السلاطين تتضمن شيئاً من الظلم، مع اجتهاده هو في تحقيق العدل إذ قال: ( الحمد لله. نعم إذا كان مجتهداً في العدل، ورفع الظلم بحسب إمكانه، وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره، واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره.. فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه في ذلك، بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه، إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه)(
)

وعد شيخ الإسلام من هذا الباب تولى يوسف الصديقعليه السلامعلى خزائن الأرض لملك مصر، وقال: ( ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد، وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لم يستجيبوا له، لكن فعل الممكن من العدل والإحسان ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكنه أن يناله بدون ذلك. وهذا كله داخل تحت قوله ( فاتقوا الله ما استطعتم )(
)[ سورة التغابن: آية 16 ]
3 – أن الاعتبار في الحكم الشرعي وفي تأثيم المتولي إنما هو بفعله هو لا بفعل الإمام(
) والفساد في مثل هذه الأعمال إنما يأتي من أحد جهتين:

1 – النية.

2 – العمل.

فأما فساد النية: فبقصد السلطان أو المال.

وأما فساد العمل: فبفعل المحرمات وترك الواجبات(
)وليس فساد السلطان في ذاته سبباً في فساد عمل المتولي.
أدلة القول الثاني:

علل أصحاب القول الثاني لقولهم بتعليلين هما:

1 – أن في تولي العمل للظالمين موالاة ونصرة لهم. 

2 – أن في هذا القول تزكية لهم بتقلد أعمالهم.(
)
وقد أجابوا عن قصة يوسف بعدة أجوبة منها:

1 أن فرعون يوسف كان صالحاً، وقد روي إسلامه عن مجاهد.(
)
2 أنه نظر في أملاكه دون أعماله فزالت عنه التبعة فيه.(
)
3 أن الملك كان يصدر عن رأي يوسف، ولا يعترض عليه في كل ما رأي فكان في حكم التابع(
).
الترجيح والمناقشة:

الذي يترجح والله أعلم القول الأول، وأما ما علل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه ما يلي:

1 أن الموالاة أمرٌ خارجٌ عن العمل تحت سلطان الحاكم الكافر، ولا تلازم بينهما، إذ يمكن أداء العمل الذي فيه إعلاء لكلمة الله وإحقاق للحق، مع عدم محبة وموالاة الحاكم نفسه، بل مداراته واتقاء شره، ويدخل ذلك تحت قوله سبحانه: ( إلا أن تتقوا منهم تقاة) [ سورة آل عمران: آية 28 ]
2 أن هذا التولي للأعمال ليس فيه تزكية للحاكم، بل هو أخذ بشيء مما تخلى عنه الحاكم وتنازل، وأداؤه على الوجه المشروع.

 قال الإمام ابن العربي عن سؤال يوسف الملك أن يجعله على خزائن الأرض:

 " لم يكن سؤال ولاية، وإنما كان سؤال تخل وترك لينتقل إليه. فإن الله لو شاء لمكنه منها بالقتل والموت والغلبة والظهور والسلطان والقهر. لكن الله أجرى سنته على ما ذكر في الأنبياء والأمم؛ فبعضهم عاملهم الأنبياء بالقهر والسلطان والاستعلاء، وبعضهم عاملهم الأنبياء بالسياسة والابتلاء. يدل على ذلك قوله تعالى ( وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبؤ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين)[ سورة يوسف: آية56](
)
أما ما ذكروه في الإجابة عن قصة يوسف وطلبه من الملك أن يجعله على خزائن الأرض فيجاب عنه بما يلي:

1 – قولهم: إن فرعون يوسف كان صالحاً وقد روي إسلامه عن مجاهد، هذا لم يثبت بدليل شرعي، بل إن النصوص تدل على خلاف ذلك.

يقول شيخ الإسلام عن فرعون يوسف (كان هو وقومه كفاراً كما قال تعالى: ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به ) [غافر: 34 ] وقال تعالى عنه: ( يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خيرٌ أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم) [ سورة يوسف آية 39، 40 ](
)

ومعلوم أن هذه الآيات دالة على أن الملك لم يكون على دين يوسف عليه السلام وإن فُرض إسلامه بعدُ فقد كان كافراً عند تولي يوسف عليه الصلاة والسلام.

2 – قولهم: إنه وكل إليه النظر في الأملاك دون الأعمال، هذا القول أيضاً ليس عليه دليل. والقرآن يبين أن يوسف عليه السلام مُكن له في الأرض ( وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ) [ سورة يوسف: آية 56 ]
وقد قال المفسرون إن فرعون استعمله على مصر فكان صاحب أمرها كله(
)

ولو فرض أنه قد تولى لفرعون الأملاك، فهي من ضمن أعمال الحاكم، ومعلوم أن فرعون وقومه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال، وصرفها على حاشية الملك، وأهل بيته، وجنده ورعيته، ولا تكون تلك العادة جارية على سنن الأنبياء وعدلهم(
). وعليه فإنها لا تخرج عن البحث في حكم العمل عند الحكام الكافرين بل هي داخلة فيه.

3 – قولهم: إن الملك كان يصدر عن رأي يوسف لا يعترض عليه في كل ما رأى، وأنه كان في حكم التابع.

هذا أيضاً لا دليل عليه، بل ظاهر القرآن يخالف ذلك، إذ أن يوسف عليه السلام لم يستطع أخذ أخيه إلا بحيلة دبرها، مما يوضح أنه لم يكن له الاستقلالية التامة. ثم إن الكلام كله إنما هو في التولي، وقبول العمل من الكافر، بغض النظر عن استقلالية رأي المتولي.

وبهذا يتضح رجحان القول بجواز تولي الأعمال من الحكام الظالمين ظلماً بيناً والكافرين ونحوهم، إذا لم يتضمن العمل نفسه أمراً محرماً مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى النظر بين المصالح والمفاسد؛ فإن غلبت المصالح جاز تولي العمل حتى ولو زاول المتولي شيئاً من الظلم ما دام مراده إحقاق الحق، وإقامة العدل(
)

فهذا كلام العلماء في ولاية العمل لحاكم كافر غير مسلم كأن يكون عمله تحت دولة محتلة استعمارية ونحو ذلك.وفي ولاية العمل لحاكم ظالم ظلماً بينا. فيتضح بهذا أن القول بتحريم العمل في الحكومات على الناس اليوم ضرب من الغلو، خاصة وقد بُني على تكفير الحكام فقد جمع آفتين:

1 – تكفير الحكام.

2 – ثم القول بتحريم العمل في الوظائف الحكومية.

ولقد وقعت بعض الجماعات المعاصرة في شيء من هذا. فجماعة شكري مصطفى ترى مزاولة أي عمل من الأعمال فيما أسموه المجتمع الجاهلي عبادة للطاغوت، حتى ولو كان العمل في حد ذاته مباحاً. 

يقول ماهر بكري: ( كل الأعمال حلالها وحرامها في هذا المجتمع الجاهلي لا بد أن تصب في النهاية في مصب واحد هو خدمة ودعم بناء هذا المجتمع الكافر، فانظر مبلغ إثم الذي رضي بمعايشة الكفار والمكوث في ظهرانيهم، وقد أخذ على نفسه أن يعمل أتفه الأعمال وأقلها قيمة)(
)

ويقول شكري مصطفى بعد أن سرد مجموعة من الأعمال التي يقوم بها الناس:

" كل ذلك... إنما هو سلطان الطاغوت ودائرة اختصاصه ومواد ألوهيته. والداخلون في نظامه هم عبيده وسدنه محرابه. وإنه لا شيء مما ذكرنا - ولا قشة ترفع في الطرق بأمر البلدية - في بلد الطاغوت إلا وهي داخلة في إلاهيته )(
)

وهم يبنون قولهم هذا على أساس أن الدار دار كفر وأن المجتمع جاهلي، وأن الذين يعيشون فيه كفاراً، الراعي والرعية على حد سواء.

ويقول أبو محمد المقدسي في كتابه "الكواشف الجلية ": ( واعلم - رحمك الله - أن من أعظم أنواع الهجرة الواجبة في كل زمان هجرة كل وظيفة وعمل فيه نصرة وإعانة لهؤلاء الطواغيت أو نوع تثبيت وتطبيق أو حماية وحفظ لقوانينهم )

ثم يقول: ( اعلم - رحمك الله - أنه لا يصح لمسلم شمّ رائحة التوحيد وعرف الشرك وذرائعه وأبوابه أن يكون ظهيراً أو نصيراً لهذه الدولة وأمثالها من الدول المرتدة الكافرة فلا يجوز له بحال أن يعمل في عساكرها ولا حرسها الوطني، ولا جيشها أو شرطتها.. ولا مخابراتها أو أمنها أو مباحثها وجواسيسها فإنَّ هذا كلَّه من توليها ونصرتها وإعانتها بل يتعداه إلى الكفر والردّة بحسب ولوغ صاحبه وارتكاسه فيه ( فلا تكونن ظهيراً للكافرين )(
).
وقد أصدر فتوى في رسالة باسم ( المصابيح المنيرة في الرد على أسئلة أهل الجزيرة )قال فيها ( فقد وردت إلى هذه التساؤلات من بعض إخواننا الموحدين من أهل الجزيرة وهي: مختصرة:

أولاً: ما حكم العمل في عموم وظائف الحكومات الكافرة؟

ثانياً: ما حكم المشاركة في جيوش وشرطة هذه الحكومات؟

ثالثاً: ما حكم الابتعاث والخروج في جيوش الأمم المتحدة لحفظ السلام ولفض بعض النزاعات في كثير من بقاع العالم؟

ولقد سررت وحمدت الله تعالى على أن تردني مثل هذه التساؤلات من تلك الديار فالعهد الذي نعرفه عن أكثر أهلها - إلا من رحم الله - وقليل ما هم - أنهم لا يرفعون بمثل هذه المسائل رأساً وينفرون من مجرد إثارتها، ويعّدون الخوض فيها من طرائق الخوارج والتكفير ونحوهم، والجواب عن هذه التساؤلات لا بد بين يديه من بيان حال هذه الحكومات الجاثمة على صدور المسلمين.

فنقول باختصار وبالله التوفيق:

اعلم رحمك الله أن هذه الحكومات الجبرية المتسلطة على ديار المسلمين لا يشك في كفرها إلا من طمس الله على بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم، إذ كفرهم متلون متنوع من أبواب شتى )

ثم ذكر جملة من الأوجه ثم قال ( وإذا تقرر هذا فالجواب عن هذه المسائل أن نقول:

إن الأصل في ذلك مقرر في قوله تعالى الذي بيّن لنا فيه سبحانه الغاية من بعث الرسل أجمعين فقال تعالى: ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) ( سورة النحل: آية 36 ] فالمقصود الذي خلق الله الخلق وأرسل من أجله ولا ينجو المرء إلا به أن يوحِّد الله تعالى وحده بالعبادة ويجتنب عبادة ما سواه لكن هنا نكتة بديعة: وهي: أن الله سبحانه لما تكلم عن نفسه العظيمة ذكر أن مطلوبه العباد، وتوحيدها... 
أما حين تكلم عن الطواغيت فإنه ذكر ودعا إلى الاجتناب مطلقاً ولم يقيده بالعبادة وفي ذلك دلالة على أن الله تعالى يحب لنا أن نجتنب الطاغوت في كل شيء في العبادة وفي غيرها صغيراً كان ذلك الشيء أم كبيراً، ومن ذلك العمل عند الطواغيت ولو في وظيفة ليس فيها منكر فهذا هو الأطيب والأفضل والأكمل للموحد الذي يدعو الناس إلى الكفر بالطواغيت والبراءة منها واجتنابها.

أما من حيث الحكم الشرعي في العمل في عموم وظائف هذه الحكومات الكافرة فلا نقول أنه كله كفر ولا كله حرام.. بل فيه تفصيل.... والخلاصة: أن يقال: إنه يكره العمل عند المشركين إلا لحاجة أو ضرورة، وبشرط أن لا يكون في عمله نوع معصية لله تعالى ولا يقال: إننا نحرم كل عمل أو وظيفة بل ما كان فيه نصرة أو تثبيت لقوانينهم وتشريعاتهم الباطلة وتواطؤ معهم عليها فهو كافر.. وما كان فيه معصية فهو حرام.. وما لم يكن من هذا ولا هذا فلا نقول فيه إلا بالكراهة.. ومن هذا الباب الذي مضى يتفرع الجواب في المسألة الثانية وهي: حكم المشاركة في جيوش وشرطة هذه الحكومات ومباحثها ومخابراتها.. إذ هذه الوظائف تمثل أنصار الحكومة وأولياءها الذي يحفظونها ويذودون عنها، ويحمونها ويثبتون عرشها لذا فقد أشركهم الله بالجريمة والخطيئة والعذاب مع الطاغوت ووزرائه.

فقال سبحانه: ( إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ) [ سورة القصص: آية 8 ].
وفي آية العذاب يقول ( فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) [ سورة القصص: آية 40].
ولقد تقدم قول الله تبارك وتعالى ( أم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون ) [ سورة الحشر: آية 11 ].
فتأمل كيف عقد الله تعالى عقد الأخوة بين أناس يظهرون الإسلام وبين المشركين لما أسر لهم أولئك المظهرون للإسلام وعداً بنصرتهم على الموحدين مع أن الله يعلم ويشهد إنهم كانوا كاذبين في وعدهم هذا.

فكيف بمن أعلن وصرّح بأنه من جند الطاغوت وأنصاره وجيشه ومخابراته وأقسم على الولاء له وحماية قانونه الكفري والسهر على حفظه وتثبيته وربما مات في سبيل ذلك، لا شك أن مثل هذا قد برأت منه الملة وما شم رائحة التوحيد قط، ولا عرف لونه، فالأصل في هذه الجيوش والمخابرات ونحوها أنهم جند محضرون للطاغوت وأوليائه وأنصاره، ومن كان كذلك فالأصل أن حكمه حكم الطاغوت إذ لولاهم لما دام الطاغوت ولا قام )(
).
وألفَّ من سمى نفسه ( أبو جندل الأزدي من جزيرة العرب ) كتاباً سماه: ( الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث ).
ومن قبل ألف أبو محمد المقدسي كتاباً أسماه: ( كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار القوانين) وفي هذين الكتابين تكفير ظاهر لكل من عمل في الجهات الأمنية على وجه الخصوص يلخص ذلك من سمى نفسه أبو جندل الأزدي حيث يقول في خاتمة بحثه:

( خلاصة وخاتمة البحث: بعد هذه الجولة السريعة مع مسألة هي في أمس الحاجة أن تبحث: من قبل طلبة العلم المجاهدين الذين لا يخافون في الله لومة لائم فيصدعون بالحق في زمن الانبطاح ويرفعون الرؤوس في زمن الخضوع ويتراصون الصفوف في زمن التفرق وقد توصلت في هذا البحث إلى الآتي:

أولاً: أن هذا الأقسام المباحث أو الاستخبارات أو مباحث أمن الدولة أو الأمن الوقائي أو الأمن السياسي أو ما شئت من أسماء هي أقسام كافرة مرتدة لا شرعية لها، يجب جهادها وقتالها.

ثانياً: أن تبين الموانع إنما يكون في المقدور عليه وأما المحارب وغير المقدور عليه فليس كذلك.

ثالثاً: أن قتال المباحث حتى لو فرضنا جدلاً وتنزلاً مع الخصم أنهم مسلمون هو من باب دفع العدو الصائل وأن قتيل المباحث إلى النار وقتيل المجاهدين من الشهداء.

رابعاً: أن شبهات القوم ردها سهل لمن هداه الله ووفقه ولكنه زمن الغربة لدين الله وأهله.

خامساً: أنه يجب على المجاهدين التفريق بين جمال الأفكار المجردة وبين صورتها الواقعية والعملية.

سادساً: أن حكم المرتدَّين أشدُّ من حكم قتال الكفَّار الأصليين.

سابعاً: أنّ المسلم المجاهد عليه أن يسعى إلى عدم تسليم نفسه والدعوة إلى ظاهرة الاختفاء.

وقبل الأخير أوجه هذه الدعوة لمن يعمل في ما سبق ذكره إلى أولئك الذين هان عليهم دينهم، وسهل عليهم التجسس على المسلمين لصالح الطواغيت باسم الدين، متذر عين بفتاوى بعض المضللين المشبوهين ممن ظاهرهم العلم... مقابل مبلغ زهيد يعطونه على كل تقرير يكتبونه إلى مخابرات الطواغيت.. لا يحسب هؤلاء أنهم على خير، أو أنهم على شيء.. وليتذكروا أن لهم يوماً سيسألون فيه عما يفعلون... وينتصف الله تعالى منهم لعباده المظلومين.

فقد صح عن النبي - ( - أنه قال: " من أعان ظالماً بباطل ليدحض بباطله حقاً فقد بريء من ذمة الله عز وجل وذمة رسوله" أخرجه الطبراني.
فكيف بمن يعين الطواغيت الظالمين على اعتقال المسلمين الموحدين وقتلهم، وانتهاك حرماتهم...؟!

فكم من تقرير ظالم كتبه مخبر حقير أدى إلى اعتقال عشرات من الشباب المسلم الموحد - لعشرات السنين - في أقبية وزنازين الطواغيت... إن لم يكون سبباً في قتلهم وإعدامهم..!

وفي صحيح مسلم وغيره: " المؤمن من أمنه المسلمون على أنفسهم وأموالهم... والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"

... فهو بنص الحديث ليس من المؤمنين ولا المسلمين.

فاتق الله يا عبد الله... وأحذر أن تكون ممن يتجسسون لصالح الطواغيت الظالمين.. أو يجادلون عنهم.. أو يقاتلون دونهم.. فتهلك وتخسر دنياك وآخرتك.

وأخيراً نقولها صريحة واضحة بيَّنة إننا لا نُكفِّر الناس كلهم مسلماً بذنب غير مكفِّر ما لم يستحِله، ولا نكفَّر الناس كلهم بالعموم كما يرمينا بذلك أعداؤنا من الطواغيت ويبهتنا به خصومنا من جماعات الإرجاء وإنّما نكفِّر من هدم التوحيد أو أعان على هدمه أو أتى بشيء من نواقضه أو عادى أهله نصرة لأعدائه من أهل الشرك والتنديد ومظاهره لهم على الموحدين.

وكل ما تكلمنا به في هذه الأوراق وغيرها إنّما هو في كفر أعداء التوحيد وعساكر الشرك والتنديد الذين مرقوا من الدين وحاربوا أهله ونصروا الدستور الشركي والقانون الوضعي.

وكفر هؤلاء أوضح عندنا من الشمس في رابعة النهار بالأدلة الشرعية وليس بالهوى أو التقليد أو الاستحسان.

فنقول لخصومنا اتقوا الله ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) بيننا وبينكم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا نقبل حكما غير ذلك إئتونا منه بدليل وبرهان ينقض ما قلناه وستجدوننا إن شاء الله تعالى أسعد الناس به وأول من يرجع إليه( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) [البقرة: 111]
أما الشقشقات الفارغة والسفسطات الجوفاء والاتهامات الباطلة التي لا يسندها دليل وبرهان شرعي ولا تنبني على الكتاب والسنة فإنا مردودة على صاحبها ومن لم يقبل بالدليل الشرعي ويذعن له وينقاد فلا خير فيه ولا ينفع فيه تقصير أو تطويل الكلام).
خامساً: القول بجاهلية المجتمعات المسلمة:

1-: معنى الجاهلية في اللغة:

الحروف الأصلية لكلمة جاهلية ثلاثة: الجيم، والهاء، واللام وتعود معانيها إلى أصلين: ( أحدهما: خلاف العلم، والآخر: الخفة وخلاف الطمأنينة)(
) وقد توسع في استعمال الجهل عند العرب حتى صارت تشمل عدم العلم، وعدم العمل بالعلم.(
)
2-: معنى الجاهلية في الكتاب والسنة:

إن لفظة الجاهلية استعملت ووردت في القرآن الكريم أربع مرات وجاءت مقيدة بعمل: ( ظن الجاهلية ) [ آل عمران: 154]، ( أفحكم الجاهلية )[ المائدة: 50 ]، ( تبرج الجاهلية ) [ الأحزاب: 33 ]، ( حمية الجاهلية ) [ الفتح: 26 ] وأما في السنة فإن لفظة الجاهلية وردت على ضربين هما:

الضرب الأول: ورودها مطلقة نحو: ( ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع)(
).

وقوله صلى الله عيه وسلم: ( ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية)(
)فـ ( يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة )(
).

الضرب الثاني: ورودها مقيدة، وذلك كقوله - ( - لأبي ذر - ( - " إنك أمرؤ فيك جاهلية "(
) فهذا الحديث ومثله ورد فيها لفظ الجاهلية مضافاً، وإضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه، ولكنه لا يثبت تكفيراً.(
) 

إن الشارع استعمل لفظ الجاهلية للدلالة على الصورة المناقضة للإسلام.

ولفظة الجاهلية في الأصل صفة ولكن بغلبة الاستعمال صارت اسماً على الزمن الذي قبل البعثة.

وهذه الجاهلية تتبعض وتتجزأ، إذ يمكن أن يوجد شيء من سننها وأعمالها في فرد من المسلمين، كما قال الرسول - ( - لأبي ذر - ( - " إنك أمرؤ فيك جاهلية "(
) لكن هذا لا يثبت عليه كفراً، يقول الإمام البخاري مبوباً لهذا الحديث: ( باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها، إلا بالشرك)(
) كما أنه قد يوجد شيء من سنن الجاهلية في مصر من أمصار المسلمين (
) بأن يحكم بحكم الجاهلية ( أفحكم الجاهلية يبغون ) [ سورة المائدة: آية 50].
ثالثاً: حكم إطلاق وصف الجاهلية:

يختلف حكم إطلاق وصف الجاهلية بحسب نوع ذلك الإطلاق، وذلك حسب التقسيم التالي:

1الإطلاق العام على الزمن أو على الأمة المسلمة، بوصفها بالجاهلية، فهذا لا يجوز شرعاً لما يلي:

أإن الجاهلية عند الإطلاق، معناها في النصوص: الزمن الذي تعم فيه مخالفة الشرع، وهذا يكون قبل بعثة النبي - ( - أما بعد بعثته فلا يمكن أن توجد هذه الجاهلية العامة.

ب - إن هذا الإطلاق العام بدون تقييد أو إضافة لم يرد عن النبي - ( -.
ج - إن وصف الجاهلية وصف يتجزأ، فكون المجتمعات محكومة بغير شرع الله، لا يعني كفرها وجاهليتها؛ لأنها غير راضية بما هي عليه، بل يقال: محكومة بحكم جاهلي.

2 – الإطلاق الخاص على فرد أو مصر، وهذا يختلف الحال فيه على قسمين:

أ - أن يكون المطلق عليه مستحق لهذا الوصف، كأن يقال لبلد من بلاد الكفار أنه بلد جاهلي، فهذا الإطلاق جائز.(
)
ب - أن يكون المطلق عليه من المسلمين مرتكبي الكبائر، فهذا لا يجوز إطلاق الوصف عليه، إلا باستحلاله المعصية.

3 - نسبة الجاهلية إلى أمة أو فرد مقيدة بحال أو أمر، فهذا جائز قد وردت به النصوص منها: ( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة )(
).

لقد وقع من بعض جماعات الغلو في هذا العصر القول بتجهيل المجتمعات المسلمة وتكفيرها، إذا يبنون كثيراً من معتقداتهم، وآرائهم، وأفكارهم على القول بجاهلية المجتمع.

ويتضح هذا بتتبع كتاباتهم وأدبياتهم. 
 يقول ماهر بكري: ( إن جميع المجتمعات التي تزعم الانتساب للإسلام اليوم، هي مجتمعات جاهلية، لا يستثنى منها واحد )(
).

كما يلاحظ أن لديهم تلازماً بين القول بجاهلية المجتمع، والقول بتحول ديار المسلمين اليوم من دار إسلام إلى دار كفر وكفر أهلها(
)، وهذا هو الذي أوقعهم في الغلو.

سادساً: الغلو فيما يتعلق بالحكم على الدار:

أولاً: مناط الحكم على الدار:

اختلف الفقهاء في مناط الحكم على الدار على قولين:

القول الأول: إن مناط الحكم على الدار هو ظهور الأحكام. 
القول الثاني: إن مناط الحكم على الدار هو الأمن.
وهذا بيان القولين:

القول الأول: يرى جمهور الفقهاء أن مناط الحكم على الدار بأنها دار إسلام أو دار كفر هو ظهور الأحكام (
).

 بيد أنهم اختلفوا في تفسير هذه الأحكام، هل هي أعمال الإمام؟ أو هي أعمال الأمةأي الشعائر الظاهرة؟ على اتجاهين:

الاتجاه الأول: يرى أن الأحكام هي أعمال الإمام، فإن كان السلطان للمسلمين، فالدار دار إسلام وإلا فبالعكس، وعليه الحنفية.

يقول السرخسي - رحمه الله -: ( المعتبر في حكم الدار هو السلطان والمنعة في ظهور الحكم )(
) وعلله ابن حزم - رحمه الله -: ( لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها، والحاكم فيها والمالك لها)(
).

وبهذا أفتى جمع من المعاصرين منهم: الشيخ محمد بن إبراهيم(
)، والشيخ عبد الرحمن السعدي(
)، والشيخ محمد رشيد رضا(
).

الاتجاه الثاني: يرى أن الأحكام هي أعمال أهلها - الشعائر الظاهرة - فإن كانت أحكام الإسلام كالصلاة ظاهرة فدار إسلام والإ فدار كفر. وعليه بعض الحنفية (
) وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حيث يقول: ( وكون الأرض دار كفر، أو دار إيمان، أو دار فاسقين ليس صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها، فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون، هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الكفار، فهي دار كفر في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الفساق، فهي دار فسوق في ذلك الوقت فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي كذلك )(
).

القول الثاني: يرى بعض الحنفية أن مناط الحكم على الدار هو الأمن، فإن أمن المسلمون في الدار، فهي دار إسلام، وإلا فهي دار كفر.(
)

الترجيح:
الذي يترجح والله أعلم: قول الجمهور من أهل العلم؛ لأن الأحكام هي المميزة للبلد إسلاماً وكفراً، وأما الأمن في الدار فهو عرض ناتج عن الحكم، فهو وصف غير مؤثر. 

وهذه الأحكام هي مجموع أعمال الناس وأعمال الإمام، فلا يحكم على الدار بوصف الإسلام أو الكفر، إلا بعد النظر إلى هذين الجانبين، ويجب مع ذلك استصحاب القواعد الآتية:

1 – أنه لا يجب اجتماع كل هذه الأحكام، فما من زمان - خلا زمن النبي - ( - وزمن خلفائه الراشدين - رضي الله عنهم - إلا وقد غابت فيه بعض أحكام المسلمين.

2 – أن هذه الأحكام متفاوتة في الدرجة وأعظمها الصلاة، وهي أعظم بكل حال - وفي تحديد هوية الدار خصوصاً - من الحكم الذي هو عمل الإمام، ويدل على ذلك:

1 عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: إن رسول الله - ( - قال: " إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟  قال:  لا،  ما صلوا " (
).
2 عن أبي أمامة الباهلي - ( - عن رسول الله - ( - أنه قال: " لينتقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة، تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضاً الحكم، وآخرهن الصلاة "(
). 

3 عن أنس بن مالك - ( - قال: ( كان رسول الله - ( - يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع إذاناً أمسك، وإلا أغار )(
).

قال النووي - رحمه الله -: ( وفي الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع، فإنه دليل إسلامهم )(
). 
وهنا ملاحظتان: 
الأولى: أنه قد يرد على حديث أنس السابق، إن غاية ما يدل عليه منع الغارة على الدار لا وصفها.

ويجاب عنه: إن الحكم الذي يمنع به الإغارة على الدار هو المحدد لصفتها؛ لأن أهم حكم يترتب على وصف الدار بأنها دار كفر، جواز الإغارة على أهلها.(
)
الثانية: أنه قد يرد أن كثيراً من بلاد الكفر فيها مساجد، ويسمع فيها الأذان.

ويجاب عنه: بأن المسألة نسبية، فقد يكون المسجد الواحد مظهر دلالة على إسلام أهل القرية، ولا تكون عشرة مساجد في مدينة من المدن الكبار مظهراً دالاً على الإسلام.

وبهذا يتبين أن دار الإسلام هي التي ظهرت فيها الأحكام الإسلامية وخصوصاً الصلاة، ودار الكفر بعكسها.

هذا وليس المراد بقيام الصلاة أداء أفراد من الناس لها، بل المراد أن تكون جزءً من عمل الإمام.

ثانياً: حكم انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر:

ولهذه المسألة صور عدة منها: ( إما أن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا، أو أرتد أهل مصر وغلبوا وأجروا أحكام الكفر، أو نقض أهل الذمة وتغلبوا على دارهم)(
).

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال:

القول الأول: أن الدار التي كانت في يوم من الأيام دار إسلام لا تتحول إلى دار كفر.(
)
ويحمل بعض الشافعية هذا القول على ما إذا كانوا لا يمنعون المسلمين منها، فإن منعوهم فهي دار كفر.(
)
ويرى بعض أصحاب هذا القول، أنه في هذه الحال قد نسمي الدار دار كفر في الصورة والظاهر لا في الحكم.(
)
قال ابن حجر الهيثمي - رحمه الله - في تفسير قول الشافعية: ( قولهم: لصار دار حرب: المراد به صيروته كذلك صورة لا حكماً )(
).

واستدلوا:

1- بقول الرسول - ( -: " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه "(
)
أي: يغلب جانب الإسلام؛ لسابق حكم الله بعلوه على ما سواه من الأديان.

2 أنه يترتب على القول بتحول الدار فساد(
).

القول الثاني: إن دار الإسلام تصير دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها، أو بمجرد استيلاء الكفار عليها، وقد قال بهذا القول أبو يوسف ومحمد بن الحسن.(
)
ويعلل أصحاب هذا القول بقولهم: إن إضافة الدار إلى الإسلام تفيد ظهوره فيها، وظهوره بظهور أحكامه، فإذا زالت منها هذه الأحكام بظهور أحكام الكفر محلها لم تبق دار إسلام.(
)
القول الثالث: إن دار الإسلام لا تصبح دار كفر إلا بثلاثة شروط:

الأول: إجراء أحكام الكفر على سبيل الإشهار، وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام.

الثاني: أن تكون متصلة بدار الحرب لا يتخلل بينهما بلد من بلاد المسلمين.

الثالث: ألا يبقى فيها مؤمن ولا ذمي آمناً بأمانة الأول.(
)
وهذا قول الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - وعلل السرخسي - رحمه الله - هذا بقوله: ( لأن هذه البلدة كانت من دار الإسلام محرزة للمسلمين، فلا يبطل ذلك الإحراز إلا بتمام القهر من المشركين، وذلك باستجماع الشرائط الثلاث)(
).

القول الرابع: إن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها، أو بمجرد استيلاء الكفار عليها ما دام سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم، بل ما داموا يقيمون بعض الشعائر وخصوصاً الصلاة.

قال الدسوقي - رحمه الله -: ( إن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بمجرد استيلائهم عليها، بل حتى تنقطع إقامة شعائر الإسلام عنها، وأما ما دامت شعائر الإسلام، أو غالبها قائمة فيها، فلا تصير دار حرب)(
).

القول الخامس: أنها لا تكون دار إسلام ولا دار كفر، بل هي قسم ثالث، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حيث أجاب لما سئل عن بلدة ماردين: ( وأما كونها دار حرب أو سلم، فهي مركبة فيها المعنيان، ليست بدار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام؛ لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الكفر التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه)(
).
الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - هو القول الرابع وذلك لما يلي:

1إن الأصل في الشرع بقاء ما كان على ما كان، وأنه لا ينتقل عن حكم الأصل إلى بيقين، فالبلد الذي أصبح دار إسلام لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بتحول واضح بين.

2إنه يترجح جانب الإسلام في مثل هذه الأحوال لأحد مبررين:

 أ - لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

 ب - الاحتياط للدماء، والأموال، والأعراض.

3 - إنه إذا وجدت في الدار مظاهر الإسلام، دل على أن شيئاً من العلة قد بقي، وبقاء شيء من العلة يبقى الحكم.(
)
4 إن لهذا الحكم نظير في الشرع: وهو التفريق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد، فلا يحكم على مسلم بالردة إلا بعد التثبت والتيقن من تحوله إلى الكفر، واكتمال البينات، وقيام الشواهد، واستنفاد وسائل الاستتابة. 
ثالثاً: ملاحظ مهمة في هذا الموضوع:

أ - أن مسألة التفريق بين الدور مسألة حادثة اجتهادية، ليس لها مستند صريح بين في النصوص.(
) 

فليس لأحد من القائلين بالتفريق مستند نصيّ صريح في تحقيق المناط، بل كل ينظر فيما يراه وصفاً مؤثراً، فيبينه ويبني عليه التفريق.

والاجتهاد في تحقيق المناط متأثر بالواقع السياسي الذي كان الفقهاء يحيونه.

فالقضية ملتبسة الدلالة في موضعين:

1 في مأخذ التفريق بين الدور، إذ ليس مأخذ ذلك التفريق بيّن قاطع.

2 في تحقيق مناط الفرق، إذ كان ذلك كله محض اجتهاد من الفقهاء - رحمهم الله -.
ب - إن العلماء لجأوا إلى القول بتقسيم العالم إلى دارين دار كفر ودار إسلام بما يلي:

1- إن الحاجة كانت ماسة بسبب الفتوحات إلى التمييز بين دار الإسلام ودار الحرب؛ ليكون لكل منهما في وقت الجهاد أحكاماها.

2 إن هذا التقسيم جاء تأصيلاً لواقع العلاقات بين دولة المسلمين الواحدة وبين غيرها من الدول.(
)
3 إن هناك أحكاماً شرعية يرى بعض العلماء اختلافها بحسب اختلاف الدار، ولذلك كان هذا التفريق.

ج إن القول أن الدار دار كفر، لا يستلزم أن جميع من في الدار كفار، فهذا فهم خاطئ، وكل ما بني عليه فهو كذلك.

د إن الحكم على الدور، والتفريق بينها ليس وراءه كبير فائدة لأفراد الناس؛ لأن الفائدة منه متعلقة بالحاكم المسلم، فالموضوع من الفقه السياسي، ويتضح ذلك مما يلي:

1- إن الأحاديث الصحيحة الصريحة وردت بأن الكافر إذا تكلم بكلمة الإسلام عصم دمه وماله، سواء أكان في دار الحرب أم في دار الإسلام، فالمسلم معصوم الدم بكل حال.(
)
2إن الأحكام المتعلقة بأفراد الناس لا تختلف باختلاف الدار، فالحلال حلال، والحرام حرام أياً كانت الدار.

قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: ( ومما يوافق التنزيل والسنة ويعلقه المسلمون، ويجتمعون عليه، أن الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر، والحرام في دار الإسلام حرام في بلاد الكفر، فمن أصاب حراماً فقد حده الله على ما شاء منه، ولا تضع عنه بلاد الكفر شيئاً)(
)
3 إن الكافر الحربي مباح الدم على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين.(
)
4 إن إعانة الخارجين عن الشريعة محرمة سواء أكانوا في دار الإسلام أم في دار الحرب.(
)
وبهذا يتبين ما وقع فيه الغلاة من الحكم على الدار المسلمة بأنها دار كفر واتباع ذلك بأحد الأمرين الآتيين أو كليهما:

 أ - استحلال الدماء والأموال وإعلان الجهاد على هذه الدار التي أصبحت دار كفر بزعمهم.

ب - تكفير أهل الدار بناء على وصفهم إياها بدار الكفر.

وأريد أن أنبه إلى أن وصف الدار المحكومة بغير شرع الله بأنها دار كفر وصف خاطئ إلا أني لا أقدر على تصنيف هذا القول بأنه من الغلو؛ لأن أعلاماً من علماء المسلمين قالوا به، لكنهم لم يقولوا باستباحة الدماء والأموال وإعلان الجهاد؛ لأن الخطاب المتعلق بمسائل الجهاد موجه إلى ولي الأمر لا لجماعة معينة، كما هو مقرر عند أهل العلم.

وفي واقعنا المعاصر نجد هذين الجانبين من الغلو قد وقع فيهما بعض طوائف المسلمين منها:

1 – جماعة شكري مصطفى التي ترى أن القول بأن الدار دار كفر مسوغ لتكفير كل مقيم فيها.(
)
2 – جماعة الجهاد المصرية التي ترى من أكبر مبررات قتال الحكام بغير ما أنزل الله، وإعلان الجهاد عليهم، وصف الدار بأنها دار كفر، مع أنهم لا يرون كفر أهلها.

 وهم مستدلين – في مسألة التفريق بين الدور بأقوال وأراء علماء هذه الأمة.
3 وفي كتاب انتفاض الاعتراض على تفجيرات الرياض قال في رد الاعتراض على التفجيرات: ( والجواب على استدلالهم لكون الدار دار إسلام من وجوه:

الأول: أنَّ هذا موجب ٌأشدٌ لقتال الكفار جيوشهم واستخباراتهم وأفرادهم، فإنَّ كونهم في دار إسلام ( عدواناً كما قرر ) من أشد ما يوجب قتالهم ويؤكده، ولا دليل على منع بيات المشركين في دار الإسلام.

الثاني: أنَّهم إن أرادوا بدار الإسلام الدار التي حاكمها مسلم، فهذه الدار حاكمها مرتد وعلى التنزل بإسلامه، فليس منع البيات مناطه إسلام الحاكم وكفره، بدليل أن الكفار لو استولوا على دار من ديار الإسلام لم يسقط حكم الحاكم المسلم عنها، مع جواز بيات الكفّار المعتدين فيها، فلو أن جيشاً أمريكياً غزا بلاد الحرمين، وأقام قاعدة في نجد لم يمنع أحد منكم بياتها مع أن الدار دار إسلام حتى حاكمها عندكم.

الثالث: إن أرادوا بدار الإسلام الدار التي تجري عليها أحكامه، فهذه المجمعات بالإتفاق لا تجري عليها أحكام الإسلام؛ بل إن من أحكام الإسلام التي جرت عليها ما فعله الأبطال من تفجيرها.

الرابع: إن أرادوا بدار الإسلام الدار التي يغلب على أهلها الإسلام فهذه المجمعات بالاتفاق أيضاً غالب ما فيها كفار، ولم يذكروا من قتلى المسلمين فيها غير اثنين في مقابلة مئات من الأمريكان )(
)
وأجمل الرد عليهم في النقاط التالية:

1 – إنه قد تبين أن وصف الدار بأنها دار كفر أو دار إسلام وصف غير منضبط، بل محله الاجتهاد والنظر، وجعله طريقاً لاستحلال الدماء والأموال أمر خطير؛ لعظم شأن الدماء والأموال، التي لا تستحل إلا بدليل قاطع لا لبس فيه ولا شبهة.

2 – إن الاستدلال بكلام العلماء لا يستقيم لأمرين:

أ - إن كلام العلماء في التفريق بين الدور يجب ألا يقطع عن ظرفه الزماني والمكاني، فكلام معظم العلماء في هذه المسألة كان على عهد الخلافة الموحدة لبلاد المسلمين، وإذا أردت أن تعرف أهمية هذه المسألة، فقارن بين أقوال: أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وأقوال: ابن تيمية، والسبكي، والرملي، والاسبيجابي، والحلواني - رحمهم الله جميعاً -. 

ب - إن الكلام في هذا التفريق وأثاره موجه إلى الأئمة والأمراء لا لأفراد الناس.

3 – إن تكفير المسلمين مسألة خطيرة، لا بد أن تقوم على برهان قاطع لا لبس فيه ولا شبهة.

4 وأما بالنسبة لكلامهم عن المجمعات السكنية التجارية فهذا كلام لم يسبقوا إليه فالكلام على الدار لا يتبعض، ولا يمكن أن تكون الدار إسلام ثم المجمعات التي فيها دار كفر.

المبحث الثاني:
مظاهر الغلو المتعلقة بالعنف والخروج على الحكام
أولاً: الخروج على الحكام:
يعد العنف أبرز مجالات الغلو؛ إذ يتخذ مكاناً بارزاً في الحديث عن الظاهرة سواء على الصعيد الإعلامي أو على الصعيد العلمي، ففي الوسائل الإعلامية نجد الحديث عن ظاهرة الغلو والندوات الصحفية، والمقالات تتناسب طردياً مع أحداث الاغتيال، أو أعمال العنف التي تنسب إلى الجماعات الغالية كما أن الدراسات العلمية والندوات البحثية غالباً ما تكون بعد تلك الأحداث.

وأظهر أعمال ذلك العنف: الخروج على الحكام، والخروج عليهم يقترن باتهامهم بالجور أو الفسق، وأهل القبلة اختلفوا اختلافاً كبيراً في حكم الخروج على أئمة الجور وتتعدد أقوالهم حتى يتولد من القول عدة أقوال؛ لأن كل فريق يضيف إليه شرطاً أو قيداً، وتعد هذه المسألة من أعظم مسائل الخلاف في الأمة، حيث أهدرت بسببها الدماء، وسلبت الأموال، يقول الشهرستاني: ( وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان )(
).
والعلماء مجمعون على عدم جواز الخروج على الإمام العدل، ولكن الغلاة يخرجون احتجاجاً بظلم الحاكم أو فسقه.

وقد ذهب السلف إلى تحريم الخروج على أئمة الظلم والجور وهذا مذهب عامة أهل الحديث(
).
وقد ذكر الإجماع عليه جمع من أهل العلم منهم النووي - رحمه الله - حيث قال:( وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام، بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين )(
).
وقال الكرماني - رحمه الله -: ( وقد أجمع الفقهاء على أن الإمام المتغلب تلزم طاعته ما أقام الجماعات والجهاد إلا إذا وقع كفر صريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر )(
).
وقال ابن بطّال - رحمه الله -: ( وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء...... ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح )(
).
واتفاق العلماء على القول بتحريم الخروج واضح في كتاباتهم، حتى صاروا يعدون ذلك عقيدة يدونونها ضمن عقائدهم، يقول الإمام أحمد - رحمه الله - ضمن عقيدة أهل السنة: ( والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين: البرد الفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع عليه الناس ورضوا به )(
).
ويقول الإمام الطحاوي - رحمه الله -: ( ولا نرى الخروج على أئمتنا، وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة )(
)
ويستدلون على ذلك بجملة من الأدلة يمكن تصنيفها كما يلي:

1 النصوص التي ورد فيها الأمر بالطاعة، وعدم نكث البيعة، بل ونص فيها على الصبر على جور الأئمة ومنها.

أ قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ).
ب - وعن عبادة بن الصامت - ( - قال: ( دعانا فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا، بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان )(
)
قال الكرماني - رحمه الله -: ( وفي الحديث أن السلطان لا ينعزل بالفسق؛ إذ في عزله سبب للفتنة وإراقة الدماء، وتفريق ذات البين، فالمفسدة في عزلة أكثر منها في بقائه )(
)
ج عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: ( إن رسول الله - ( - قال: "إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالو: أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا )(
)
قال النووي - رحمه الله - ( فيه... أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم والفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام )(
)
د - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - ( -: ( من رأي من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات مات ميتة جاهلية )(
)
وفي رواية: ( من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج عن السلطان شبراً فمات مات ميتة جاهلية )(
)
قال العيني - رحمه الله -: ( قوله: " من خرج عن السلطان " أي: من طاعته، قوله: " فليصبر" يعني: فليصبر على المكروه ولا يخرج من طاعته؛ لأن في ذلك حقن الدماء وتسكين الفتنة إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام فلا طاعة لمخلوق عليه )(
)
2 الأحاديث الدالة على تحريم اقتتال المسلمين فيما بينهم والتحذير من الفتن التي تقع غالباً بسبب خروج طائفة من المسلمين على الحكام، ومن تلك الأحاديث:

أ – عن عبد الله بن مسعود - ( - أن النبي - ( - قال: ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )(
)
ب عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - ( - قال: ( لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض )(
)
فهذه الأحاديث وما في معناها(
) تدل على تحريم اقتتال المسلمين فيما بينهم، والخروج على الحكام الفاسقين بالسيف هو قتال بين المسلمين.

3 ما ورد من إخباره - ( - عن ما يقع من بعض الأئمة مع عدم أمره بالخروج عليهم، ومن تلك الأحاديث عن عبد الله بن مسعود - ( - قال لنا رسول الله - ( -: " إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم )(
)
واليوم يخرج الغلاة على الحكام المسلمين خروجاً مقترناً بالتكفير، ففي كتاب انتفاض الاعتراض على تفجيرات الرياض يقول: ( وأما قولهم: والخروج على الحاكم أو تكفيره مفسدة عظيمة، فهل يعنون تكفيره إذا كفر أم تكفيره ولم يكفر؟ وهل هو خاص بحاكم بلاد الحرمين مهما فعل، أم يشمل صدام حسين وحافظاً؟ وهل المفسدة تكفير من فعل الكفر أم تعطيل أحكام الله فيه ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلاّ تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير)

إن كانوا يريدون تكفير من لم يكفر فهو مفسدة حقاً، ولا ينازعهم فيه أحد، وإن أرادوا تكفير من كفر فهو حكم الله فيه، والمفسدة تعطيله لا تنزيله، وإن أرادوا أن من يكفر اليوم حاكم بلاد الحرمين يكفره بغير مكفر فليقيد الحديث بذلك ولا يلبس الحق بالباطل، والحق أن حاكم بلاد الحرمين اليوم مرتدَّ بنواقض عدة، وإن شاؤوا أن يفتحوا الحوار في تكفير حاكم بلاد الحرمين كان ذلك، وما شيء من مسائل النزاع ممنوعاً من العرض على الدليل )(
).
ويخلص أبو محمد المقدسي في كتابه " الكواشف الجلية على كفر الدولة السعودية " إلى عنوان يقول فيه:

( المخرج من الفتنة " الهجرة والجهاد ":

إذن فما الموقف من هذه الدولة الخبيثة وأمثالها من الحكومات المرتدة.. شرقية كانت أم غربية..؟؟ 
قال تعالى: ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفورٌ رحيم ) 

إنه ( الهجرة والجهاد )

( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله )

فالله عز وجل لم يتركنا هملاً؛ بل بيَّن لنا الموقف أحسن بيان فقد صح عن رسول الله - ( - أنه بايع أصحابه على السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين.. وجاء في هذه البيعة التي يرويها عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - كما في البخاري ومسلم وغيرهما: " وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان "
وقال تعالى ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) 

فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لآل سعود قاتلناهم حتى يكون الدين كله لله.

وإذا كان بعض الدين ببله وبعضه لنظام مجلس التعاون أو لميثاق الجامعة أو لميثاق هيئة الأمم، أو لمحكمة العدل..! الدولية، أو للقانون الدولي أو غير ذلك من الطواغيث قاتلناهم حتى يكون الدين كله لله.. 
وأخيراً فقد نصَّ العلماء أن الحاكم إذا أظهر الكفر البواح فيجب القيام عليه وعزله وتبديله وتغييره لإقامة شرع الله، وتحقيق توحيده كاملاً، فمن قوى على ذلك فله الأجر والمثوبة، ومن ضعف عنه وجبت عليه الهجرة وعدم الركون للكفر وحكوماته بل تحديث النفس بجهادهم دوماً وتربية الذراري على ذلك وغرسه في نفوسهم )(
).
(
(
(
وأختم هذا الكلام بعرضٍ لقرار هيئة كبار العلماء حول التفجيرات: 

قرار هيئة كبار العلماء حول حوادث التفجير التي حصلت في مدينة الرياض 1424هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه. أما بعد..

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في جلسته الاستثنائية المنعقدة في مدينة الرياض يوم الأربعاء 13/3/1424هـ استعرض حوادث التفجيرات التي وقعت في مدينة الرياض مساء يوم الاثنين 11/3/1424هـ وما حصل بسبب ذلك من قتل وتدمير وترويع وإصابات لكثير من الناس من المسلمين وغيرهم ومن المعلوم أن شريعة الإسلام قد جاءت بحفظ الضروريات الخمس وحرمت الاعتداء عليها وهي الدين، والنفس، والمال والعرض، والعقل.

ولا يختلف المسلمون في تحريم الاعتداء على الأنفس المعصومة، والأنفس المعصومة في دين الإسلام إما أن تكون مسلمة فلا يجوز بحال الاعتداء على النفس المسلمة وقتلها بغير حق ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب العظام يقول الله تعالى: ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً) [ سورة النساء: آية 93 ] ويقول سبحانه: ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ) [ سورة المائدة: آية 32 ] قال مجاهد - رحمة الله - " في الإثم "(
)

وهذا يدل على عظم قتل النفس بغير حق. ويقول النبي - ( ـ" لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة "(
) متفق عليه وهذا لفظ البخاري، ويقول النبي - ( - " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله"(
) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - عني النبي - ( - قال: " لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم(
) "، ونظر ابن عمر ـرضي الله عنهما - يوماً إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ( ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك"، كل هذه الأدلة وغيرها كثير تدل على عظم حرمة دم المرء المسلم وتحريم قتله لأي سبب من الأسباب إلا ما دلت عليه النصوص الشرعية فلا يحل لأحد أن يعتدي على مسلم بغير حق، يقول اسامة بن زيد - رضي الله عنهما - بعثنا رسول الله - ( - إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي - ( - فقال: " يا أسامة! قتلته بعدما قال لا إله إلا الله " قلت كان متعوذاً فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.(
) متفق عليه وهذا لفظ البخاري.

وهذا يدل أعظم الدلالة على حرمة الدماء فهذا رجل مشرك وهم مجاهدون في ساحة القتال لما ظفروا به وتمكنوا منه نطق بالتوحيد فتأول اسامة - رضي الله عنه - قتله على أنه ما قالها إلا ليكفوا عن قتله ولم يقبل النبي - ( - عذره وتأويله وهذا من أعظم ما يدل على حرمة دماء المسلمين وعظيم جرم من يتعرض لها.
وكما أن دماء المسلمين محرمة فإن أموالهم محرمة بقول النبي - ( ـ" إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا "(
) أخرجه مسلم وهذا الكلام قاله النبي - ( - في خطبة يوم عرفة وأخرج البخاري ومسلم نحوه في خطبة يوم النحر(
)، وبما سبق يتبين تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق.

ومن الأنفس المعصومة في الإسلام.. أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين فعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي - ( - قال: " من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد مسيرة أربعين عاماً(
)أخرجه البخاري، ومن أدخله ولي الأمر المسلم بعقد أمان وعهد، فإن نفسه وماله معصوم لا يجوز التعرض له ومن قتله فإنه كما قال النبي - ( - " لم يرح رائحة الجنة " وهذا وعيد شديد لمن تعرض للمعاهدين ومعلوم أن أهل الاسلام ذمتهم واحدة يقول النبي - ( - " المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم"(
) ولما أجارت أم هانيء - رضي الله عنهاـ رجلاً مشركاً عام الفتح وأراد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن يقتله ذهبت للنبي - ( - فأخبرته فقال - ( - " قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء"(
)أخرجه البخاري ومسلم.

والمقصود أن من دخل بعقد أمان أو بعهد من ولي الأمر لمصلحة رآها فلا يجوز التعرض له ولا الاعتداء لا على نفسه ولا ماله. إذا تبين هذا فإن ما وقع في مدينة الرياض من حوادث التفجير أمر محرم لا يقره دين الإسلام وتحريمه جاء من وجوه:

1 – أن هذا العمل اعتداء على حرمة بلاد المسلمين وترويع للآمنين فيها.

2 – أن هذا من الإفساد في الأرض.

3 – أن فيه إتلافاً للأموال المعصومة.

وإن مجلس هيئة كبار العلماء إذ يبين حكم هذا الأمر ليحذر المسلمين من الوقوع في المحرمات المهلكات ويحذرهم من مكائد الشيطان فإنه لا يزال بالعبد حتى يوقعه في المهالك إما بالغلو بالدين، وإما بالجفاء عنه ومحاربته - والعياذ بالله - والشيطان لا يبالي بأيهما ظفر من العبد لأن كلا طريقي الغلو والجفاء من سبل الشيطان التي توقع صاحبها في غضب الرحمن وعذابه. وما قام به من نفذوا هذه العمليات من قتل أنفسهم بتفجيرها فهو داخل في عموم قول النبي - ( ـ" من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة "(
) أخرجه أبو عوانه في مستخرجه من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - ( -: "من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن شرب سماً فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً" (
)وهو في البخاري بنحوه.(
)
ثم ليعلم الجميع أن الأمة الإسلامية اليوم تعاني من تسلط الأعداء عليها من كل جانب وهم يفرحون بالذرائع التي تبرر لهم التسلط على أهل الإسلام وإذلالهم واستغلال خيراتهم فمن أعانهم في مقصدهم وفتح على المسلمين وبلاد الإسلام ثغراً لهم فقد أعان على انتقاص المسلمين والتسلط على بلادهم وهذا من أعظم الجرم كما أنه يجب العناية بالعلم الشرعي المؤصل من الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة وذلك في المدارس والجامعات وفي المساجد ووسائل الإعلام كما، أنه تجب العناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي على الحق فإن الحاجة بل الضرورة داعية إليه الآن أكثر من أي وقت مضى وعلى شباب المسلمين إحسان الظن بعلمائهم والتلقي عنهم وليعلموا أن مما يسعى إليه أعداء الدين الوقيعة بين شباب الأمة وعلمائها وبينهم وبين حكامهم حتى تضعف شوكتهم وتسهل السيطرة عليهم فالواجب التنبه لهذا. وقى الله الجميع كيد الأعداء وعلى المسلمين تقوى الله في السر والعلن والتوبة الصادقة الناصحة من جميع الذنوب فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة نسأل الله أن يصلح حال المسلمين ويجنب بلاد المسلمين كل سوء ومكروه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه(
).
ثانياً: التفجيرات:
لقد جعل الله عز وجل للدماء والأموال والأعراض حرمتها ففي الحديث عن أبي بكر - رضي الله عنه - قال: ( خطبنا النبي - ( - يوم النحر، قال: ( أتدرون أيَّ يوم هذا؟ ) قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيميه بغير اسمه قال: " أليس يوم النحر "؟ قلنا: بلى قال: " أي شهر هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير أسمه، فقال: " أليس ذو الحجة؟ " قلنا: بلى قال: " أي بلد هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: " أليست بالبلدة الحرام؟ " قلنا: بلى قال: " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ "قالوا نعم: قال: " اللهم أشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فربَّ مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض"(
)
وقتل النفوس المعصومة أمره عظيم، يقول الله عز وجل: ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً [ سورة المائدة: آية 32 ]
ويقول الله عز وجل: ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذاباً عظيماً) [ سورة النساء: آية 93 ]
وقال: ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ) [ سورة الفرقان: آية 68 – 70 ]
وفي الحديث أن النبي - ( - قال: " أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء "(
)
وفي الحديث الآخر عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - ( - لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً "(
)
قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: ( إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله )(
)
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - ( - قال: " من حمل علينا السلاح فليس منا "(
)
وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - أن النبي - ( - قال: " لا يحل دم أمريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة"(
)
وعن...... . قال: قال - ( - من خرج على أمتي يضر برّها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهده فليس مني ولست منه "(
)
وليس القتل المحرم قتل المسلم فقط بل جاء الوعيد الشديد في قتل الذمي والمعاهد والمستأمن فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي - ( - قال: ـ" من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً "(
)
وفي الحديث الآخر: " من ظلم معاهداً، أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسٍ منه فأنا حجيجه يوم القيامة"(
)
وإن من صور الغلو التي ظهرت في السنين الأخيرة: ( التفجيرات ) وهي عمل وضع له أصحابه مستندات اجتهدوا في جعلها مبررات لأفعالهم ومن أشهر ما كتبوا في ذلك:

1 – كتاب: " غزوة الحادي عشر من ربيع الأول، عملية شرق الرياض، وحربنا مع أمريكا وعملائها" من اعداد: مركز الدراسات والبحوث الإسلامية.

2 كتاب: " انتفاض الاعتراض على تفجيرات الرياض": ( نقض اعتراضات ( الإسلام اليوم ) على غزوة الحادي عشر من ربيع الأول 1424هـ). وكتبه عبد الله بن ناصر الرشيد 23/5/1424هـ وفي مقدمة الكتاب الثاني يقول المؤلف ( وقد يسر الله للمجاهدين ضرب أعداء الله من حيث لا يعلمون واتيانهم من حيث لا يشعرون، وإيقاد الأرض من تحت أقدامهم بعمليات جهادية استشهادية في أفغانستان والعراق، وغيرها من البلاد ومن آخرها ما وقع في الرياض حادي عشر ربيع الأول من هذا العام حيث فجّر مجموعة من شباب الإسلام المقاتلين في جيش الإسلام العالمي ( القاعدة ) مجمعات للصليبيين الأمريكان في الرياض أحدها مجمع شركة فينيل العسكرية الأمريكية.

وقد علت صيحات الإنكار في بلاد الحرمين، وكثر الكلام في المسألة، وكان أكثره - كما يُظن - كلاماً بغير علم، واقتحاماً لمسائل الشريعة من غير بابها وكان أكثر من خاضَ هذا الخوض - ولم يكن يُظنُّ - المنتسبون إلى العلم الشرعي والمنتصبون للفنيا والتوقيع عن رب العالمين.

ولست أعني بهذا مطالبتهم بالقول بجواز العمليات، ومتابعة المجاهدين في العمليَّات والعمليَّات وإنما المراد في هذه المسألة كسائر المسائل الشرعية أمران: إعطاء المسألة حقََّها وإعطاء المخالف في موضع الاجتهاد حقّه) وقد رد على العلماء الذين جرَّموا هذا الفعل، وأبانوا أن هذه التفجيرات فيها قتل للمعاهدين الذين لا يجوز إيذاؤهم ولا الاعتداء عليهم بقوله ( تضمن الجواب: القول بأن الأمريكان في الجزيرة العربية معاهدون ولا بد لإثبات ذلك من مقامات أربع:

المقام الأول: إثبات العهد، وتصحيحه في نفسه وصيغته.

المقام الثاني: إثبات أهلية من أعطى العهد ولزوم عهده للمسلمين.

المقام الثالث: إثبات أن العهد لا ينتقض بمحاربة مسلمين في ولاية أخرى.

المقام الرابع: إثبات أن العهد لم ينتقض بأمر وقع في الولاية التي كانت فيها التفجيرات )(
)
ثم ذهب يفصل في هذه المقامات فأبطل العهد من أصله لأنه غير محدد المدة، ويذكر كلاماً لأسامة بن لادن يقول فيه ( من زعم أن هناك سلاماً دائما بيننا وبين اليهود فقد كفر بما أنزل على محمد - ( -.(
)
ولأنه عهد كما يقول ( يستند قانونياً إلى الطاغوت، ويستمد شرعيته من الطاغوت ويتحاكم فيه عند النزاع إلى الطاغوت)(
)
ولأنه عهد له لوازم باطله ثم ذكر في المقام الثاني: ( ان العهد الذي يدّعونه للأمريكان، عقدته الحكومة السعودية، والحكومة السعودية ليس لها أهلية المعاهدة عن المسلمين على أرضها فإنها حكومة مرتدة يجب قتالها، فكيف تعصم غيرها)(
)
ولأن العهد انتقض بما يفعله الأمريكان في البلاد الإسلامية(
)
ولأنه انتفض بأمر وقع في البلاد نفسها(
)
ثم يجيب عن إجابة محتملة وهي " ( إن وقوع نقض العهد من الأمريكان ظاهر، ولكن ليس لغير الإمام نقض العهد

ثم يجيب بقوله: ( فالجواب أولاً: أن الحكم المعني مرتد عن دينه مارق من الملة، قد نكث عهد الله الذي عهد إليه فكيف نُعلَّق به عهود هؤلاء فلا تنقض إلا بنقضه؟

ثانياً: أنهم يعلمون يقيناً أن الحاكم الذي إليه الإشارة خائن لدينه، متولٍ لهؤلاء الكافرين...

ثالثاً: أن عهود الكفار إذا فعلوا ما ينقضها تنتقض بنفسها ولا تفتقر إلى نقض إمام على الصحيح من قولي أهل العلم، وهو الذي تدل عليه النصوص)(
)
فمدار الأمر إذاً - عندهم - على التكفير ويعيدون الأمر نفسه في كتاب غزوة الحادي عشر من ربيع الأول عملية شرق الرياض وحربنا مع أمريكا وعملائها لمكتب البحوث والدراسات الإسلامية حيث جاء قولهم: ( لا بد للقول بأن الأمريكان معاهدون من إثبات أن العهد صحيح غير مخالف للشرع، والواقع أن العهد مناقض للشريعة فهو مشروط بالتأبيد ومبني على شرعيَّة الأمم المتحدة والقانون الدولي، إلىّ [ هكذا ] نراه نحن المسلمين طاغوتاً يجب الكفر به كما أنه عهّد يقتضي مخالفة أحكام الشريعة الواجبة في المعاهدين ولا يجري عليهم حكم الإسلام، والذي عقد العهد حاكم خائن للمسلين لا يصح أن يعقد شيئاً نيابة عنهم، ولو فرض أن العهد قد انعقد مع كل هذا فقد انتقض ولا شك بمحاربتهم للمسلمين في كل مكان واتخاذهم أرض الجزيرة قاعدة تنطلق منها الجيوش الصليبية لحرب الإسلام)(
)
مع أنه من المعلوم أن الفرد المسلم يجب أن يفي لأخيه المسلم بعهده، ولا يخفره في ذمته فكيف إذا كان المعطي للعهد والأمان ولي أمر المسلمين، يقول الرسول - ( ـ" المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى في ذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم وهم يدٌ على من سواهم "(
)
فقد بين النبي - ( - أنه لو أعطى مسلم - من أدنى الناس - كافراً أماناً فليس لأحد إخفاره ونقض عهده ثم إن المسلمين قد رضوا بهذا العهد بل وهم - في جملتهم - قد أمنوا هؤلاء المستأمنين وأقروا بعهدهم.

وفي كتاب غزوة الحادي عشر من ربيع الأول يقول: ( الفصل الثالث: لماذا الرياض؟ 
كثير من محبي الجهاد والمجاهدين يستغرب ويستنكر حادثة التفجيرات في الرياض، وإن كان مؤيداً لحوادث التفجير ضدَّ أمريكا ومصالحها في بقيَّة البلاد وهنا نريد أن نجيب على هذا السؤال الذي تردد في كثير من الأفواه: لماذا الرياض؟

وقبل الجواب عن السؤال ينبغي أن يتقرر جيداً:

أن كثيراً من الأمور في كثير من العمليات الجهاديَّة لا بد من إبقائها سراً، إما مؤقتاً لتعلقها ببعض الأسرار العسكرية المتعلقة بنوعية عمليات المجاهدين وطريقة اختيارهم للهدف.

وعلى الرغم من هذا فإنَّ القدر الذي يمكننا الإفصاح عنه في كل عملية كافٍ في إعطاء القارئ تصوراً للمقصود وقناعة بالعملية متى تجرّد وكان الحق مطلوبه، ومصلحة الإسلام غايته.

والذي يسأل: لماذا الرياض؟ عليه ان يستحضر النصوص الشرعية التي تأمر بمقاتلة المشركين كافة فقد قال الله عز وجل ( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) وقال: ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ) فقد شرع الله جهاد الكفار في كل مكان فيحتاج الذي يخالف فيه إلى الاستدلال على الاستثناء؛ لأن كل عملية ضد أعداء الله داخلة في عموم الآية وقد ثقفنا الأمريكان في الرياض فقتلناهم في الرياض )

ثم يبين( أن تنظيم القاعدة اتخذوا استراتيجية في حربهم مع الأمريكان تعتمد على توسيع ميدان المعركة، وإنهاك العدو الذي بسط مصالحة على البسيطة بضربات متتابعة ومتنوعة )

ثم يقول: ( وإذا كان إخراج الأمريكان من بلاد المسلمين امتثالاً للنصوص الصحيحة الصريحة الآمرة بقتال الكافرين المعتدين، فإن إخراجهم من جزيرة العرب بخصوصها مع كونه داخلاً فيما سبق هو من وصية نبينا - ( - التي أوصى بها بعد موته، ولعمري ما من وصيَّة أولى بالتنفيذ وأخرى بالرعاية والعناية من وصية نبينا وحبيبنا محمد - ( -...

وإذا كان إخراج الأمريكان من بلاد الحرمين واجباً مؤكداً، وعهداً مغلظاً علينا؛ فإن ذلك أشدُّ ما يكون وأوجب إذا اتخذوا بلاد الحرمين قاعدة صليبية، وانطلقت الحملة الصليبية الثالثة منها لغزو بلاد الإسلام في أفغانستان وتقتيل المسلمين في العراق، وحماية أمن إسرائيل من الأعداء)(
)
ثم يقول: ( إن هذه الحرب مبنية كما تقدم على استرتيجية توسيع ميدان الحرب؛ بل إنَّ الأرض كلها ميدان للحرب عملياً لا نظرياً، فالبلد الذي تمت فيه عملية ضد الأمريكان لا يأمنون فيه عملية أخرى، والبلد الذي لم يسبق فيه للمجاهدين عمليات فيه لا يستبعد أبداً أن يصبح الأمريكان فيه أو يمسَّون بعملية تعيدهم إلى جو الرعب الذي سيلازمهم بإذن الله كما أقسم شيخ المجاهدين اسامة بن لادن أيده الله )(
)
ويقول ( وجود مسلمين في هذه المجمعات خلاف الأصل، وحكم المجمعات حكم ديار الكفر لتحصنها بالقوة، وعدم جريان أحكام الإسلام عليها، فالذي يقوم بالعملية لا يعلم وجود مسلمين وإن كان ذلك محتملاً كما يقع في أكثر عمليات المجاهدين في الشيشان وفلسطين وأفغانستان وغيرها.كما أن وجودهم ولو علم في المجمع لا يمنع العملية، بل يكون أحسن أحوال من في المجمع كالترس الذي يتترس بهم الكفار، بل الترس أفضل منه من جهة أنهم مكرهون حقيقة، أما هو فغير مكره على دخول مجمعات الكفار)(
)

ثالثاً: الاغتيالات: 

من أوجه العنف الموجودة والتي يكثر اتهام من يوسمون بالغلو بها: الاغتيال. ويستند من يقول بجواز الاغتيال إلى قصة اغتيال كعب بن الأشرف
ففي الحديث عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - ( -: " من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ "، فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذنْ لي أن أقول شيئاً. قال: " قل". فأتاه محمد بن مسلمة، فقال: إنّ هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا والله لتملنهُّه.

قال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين: فقال: نعم، ارهنوني. قالوا أي شيء تريد؟ قال: فأرهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب! قال: فأرهنوني أبناءكم. قالو: كيف نرهنك أبناءنا فيُسب أحدهم فيقال رهُن بوسق أو وسقين! هذا عارٌ علينا، ولكننا نرهنك اللامة- قال سفيان: يعني السلاح فواعده أن يأتيه. فجاءه ليلاً ومعه أبو نائلة - وهو أخو كعب من الرضاعة - فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة، ويدخْل محمد بن مسلمة معه رجلين، فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه، فنزل إليهم متوشحاً وهو ينفح من ريح الطيب فقال: ما رأيت كاليوم ريحاً - أي أطيب - ثم قال: أتأذن لي أن أشم رأسك قال نعم فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال: أتأذن لي؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم فقتلوه. ثم أتوا النبي - ( - فأخبروه(
) فهذا الحديث فيه أمر النبي - ( - باغتيال إمام من أئمة الكفر. ولكن الاستدلال به على جواز الاغتيال للحكام ونحوهم لا يستقيم لما يلي:

1 – أن الاغتيال لا بد أن يكون بأمر الإمام، ففي قصة اغتيال كعب بن الأشرف قال رسول الله - ( -: " من لكعب بن الأشرف، فإنه آذى الله ورسوله؟ " فصدور الأمر إنما هو من النبي - ( -. كما أن قصة قتل ابن أبي الحقيق - وهي شبيهة بقصة قتل كعب بن الأشرف قول الراوي: " بعث رسول الله - ( - (
) فالذي بعثهم هو الرسول - ( - ولم يصدروا في أمر الاغتيال عن رأي ذاتي. ومعلوم أنه لو جعل أمر الاغتيال عائداً إلى الاجتهادات الفردية لأدى ذلك إلى فساد عظيم.

2 أن الاغتيال لا بد أن يكون لمن تيُقنّ كفره. فكعب وابن أبي الحقيق كلاهما كافران بالله عز وجل يقيناً. يقول الحافظ بن حجر في ذكر الفوائد من قصة قتل ابن أبي الحقيق: " وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر"(
)
فهذا هو الذي يفيده الحديث" جواز اغتيال الكافر والمشرك " ومَرَد فهم هذه الأسماء هو إلى الكتاب والسنة لا إلى الآراء الفردية القائلة بتكفير أفراد من الناس ثم تجويز اغتيالهم.

3 – أن المقتول لا بد أن يكون محارباً للمسلمين. ولذلك بوب له الإمام البخاري في موضعين في صحيحه في كتاب الجهاد فقال في الموضع الأول: " باب الفتك بأهل الحرب"(
). وفي الموضع الثاني" باب الكذب في الحرب "(
). 
قال الحافظ: " وصنيع المصنف في الجهاد يعطي أن كعباً كان محارباً "(
)وقالوا: " إنما فتكوا به لأنه نقض العهد وأعان على حرب النبي - ( - وهجاه"(
). وقال القسطلاني: " إن قلت كيف قتله بعد أن غرّه؟ فالجواب لأنه نقض العهد وأعان على حرب النبي - ( - وهجاه. فإن قلت كيف أمنّهُ ثم قتله؟ أجيب بأنه لم يصرح له بالتأمين، وإنما أوهمه بذلك وآنسه حتى تمكن من قتله"(
)
4 لا بد أن تؤمن الفتنةُ من هذا القتل. وهذا بيّن من القصة؛ فإن النبي - ( - لم يأمر بقتله إلا عندما قويت شوكة المسلمين. يدلّ على هذا أن اليهود لم يحدثوا شيئاً بعد مقتل زعيم من زعمائهم.

وقارِنْ بين أمر النبي - ( - بقتل كعب وبين نهيه عن قتل رأس المنافقين عبد الله بن أُبي بن سَلُول مع أن كلاهما آذى النبي - ( - وعاداه، ولكنه لم تؤمن الفتنة من قتل المنافق وأمنت من قتل اليهودي، ولم يظهر للناس كفر المنافق مع علم الرسول بإعلام الله له، وأما كفر اليهودي فظاهر لا يحتاج إلى بيان.

ولم يظهر المنافق المحاربة لله ولرسوله - ( -، بينما أظهرها اليهودي، فلهذه الأسباب لم يأمر النبي - ( - بقتل المنافق، ولم يُقدم أحدٌ من الصحابة على قتله إذ لم يأمر الرسول - ( - بذلك.
المبحث الثالث:
مظاهر الغلو في الولاء والبراء
إن الولاء والبراء أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وقد تكاثرت النصوص الدالة على ذلك، فمنها قول الله عز وجل: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ.... ) [ سورة الممتحنة: آية 1 ] 

ومن الأحاديث ما رواه ابن عباس - (- أن رسول الله - (- قال: ( أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله )(
)
وهذه الموالاة مناطها الحق، فالولاء إنما هو للحق وحده فلا يكون على أي أساس آخر، بل يوالي المتبع من أي صنف كان ويكون الولاء نسبياً بحسب ما التزم به المسلم من الحق.

والولاء والبراء لهما حدود، فما نقص عن حدود الولاء المطلوب فهو تفريط، وما زاد عن حدود الولاء المشروع فهو غلو مذموم، وما نقص عن حدود البراء المشروع فهو تفريط، وما زاد عن حدوده فهو غلو مذموم.

وهذه بعض المظاهر للغلو في الولاء والبراء:

أولاً: الغلو في التعصب للطائفة أو الجماعة:

ينشأ التعصب عن أسباب منها: الهوى بمحبة النفس أو محبة الامام المقتدى به أو نحو ذلك من أوجه الهوى بحيث يظن المرء نفسه معصومة أو طائفته وجماعته.

ولقد جاءت الشريعة بتعبيد العباد لله رب العالمين، فالمحبة والكره، والرضى والغضب، والتقديم والتأخير إنما هو بحسب محبة الله وكرهه، ورضاه، وغضبه، وتقديمه، وتأخيره وأما أهل الأهواء فإنما ينتصرون لأهوائهم بغير علم ويقدمون آراءهم وآراء مقدميهم ومعظميهم بلا هوى من الله.

وقد ورد في النصوص التحذير البالغ من التعصب فمن ذلك ما رواه أبو هريرة - ( - عن النبي - (ـ أنه قال: " من قاتل تحت راية عميه يغضب لعصبية، أو يدعو إلى عصبية، أو ينصر عصبة، فقتل فقتلته جاهلية "(
)
وعن جبير بن مطعم - ( - أن رسول الله - (ـ قال: ( ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية "(
)
وقد يكون من مستند المتعصب لطائفته اعتقاده أنها على الحق، وهذا الاعتقاد ليس بسائغ شرعاً؛ إذ مناط الحق الكتاب والسنة، وليست الفرقة المعينة، ومن جعل الحق مع طائفته مطلقاً فهو من الذين فرقوا دينهم، وكانوا شيعاً وأصبح من الذين وصفهم الله - ( - بأنهم (كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ )[ سورة الروم: آية32 ]
 فكل حزب ممن خرقوا دينهم فرح بما يظن نفسه عليه من الحق، والحق ليس إلا في الكتاب والسنة.

وهذا التعصب وقع في الأمة على مر تأريخها وهو في الحالة الواقعة اليوم أمر ظاهر، حيث أصبح الانتماء إلى الطائفة أو الجماعة وكأنما هو أصل من أصول الدين.

وكل يدعي أن طائفته هم الذين على حق وأن من سواهم على باطل، دون اعتبار للكتاب والسنة.
ثانياً: الغلو بجعل الجماعة أو الطائفة مصدر الحق:

إن مما ابتلى به الغلاة تعظيم لجماعاتهم وطوائفهم فلا يقبلون من الدين إلا ما جاءت به، وهذا يخالف ما جاء به الدين أصلاً، فإن من أصول التوحيد: الإيمان بما جاء به رسولنا محمد - (ـ من الوحي وطاعته، ومحبته، وتوقيره، والتسليم لحكمه، يقول الله تعالى: (اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ) [ سورة الأعراف: آية 3 ] ويقول: (وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) [ سورة الأنعام: آية 153 ]
فالملائكة والنبيون والصالحون، والمعظمون في الدين يستحقون المحبة والولاء والتكريم، والثناء عليهم، ولا يجوز بحالٍ الغلو فيهم بجعلهم مصدر الحق، فالإسلام أوجب اتباع الحق مطلقاً، والعلماء إنّما يتبعون؛ لأنهم مبلغون عن رسول الله - (ـ المبلغا عن الله، لا من جهة كونهم منتهين للحكم مطلقاً.(
)
فالحق مصدره الكتاب والسنة، والعلماء باعتبارهم منيبين لحكم الله لا بالاعتبار المطلق.

 والملاحظ إن الغلاة الذين يتبعون طوائفهم وجماعاتهم يتبعونها إتباعا مطلقاً فيحبون ويبغضون لأجل الأهواء، إذ قبول الحق عندهم منوط بوصوله إليهم من طريق طوائفهم أو جماعاتهم.

وعند قراءة مؤلفات الغلاة المعاصرين أو مناقشة أفرادٍ منهم تجد أن من أكبر سماتهم: أنهم لا يأخذون إلا ما جاء من طريق جماعاتهم وطوائفهم فأمرهم مبناه على الهوى، ولذلك كانت وصية الله - ( - ورسوله - ( - لزوم الشريعة، وعدم اتباع أهواء الذين لا يعلمون: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئًا وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ) [ سورة الجاثية: آية 19 ]
وعند قراءة مؤلفات الغلاة المعاصرين، أو مناقشة أفراد منهم يتضح أن التعصب للجماعة والطائفة، كل واقع في الغلو، وهذا التعصب هو جزء من المشكلة ومظهر من مظاهرها، ولذلك فإنهم لا يعتبرون آراء أهل العلم، ولا يقبلون من الآراء إلا ما جاءهم من جهة جماعتهم.
 ثالثاً: التعصب للأئمة والقادة:

لقد اتفق المسلمون على أن الرسول - (- معصوم فيما بلغه عن الله تعالى، وكذلك الأمة معصومة أن تجتمع على ضلالة.

وكل أحد من النّاس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - (- فالناس كلهم: العلماء والأئمة والأولياء مفتقرون إلى الكتاب والسنة، فلا بد لهم أن يزنوا جميع أمورهم بآثار الرسول - (ـ فما وافقها فهو الحق، وما خالف ذلك فهو باطل، وإن كانوا مجتهدين فيه والله تعالى يثيبهم على اجتهادهم ويغفر لهم خطأهم.

والغلاة خالفوا هذا الأصل العظيم فجعلوا قادتهم بمثابة الرسول - (- حيث يطاع في كل ما يأمر به طاعة مطلقة.

والغلاة المعاصرون وقعوا في ذلك التعصب والطاعة العمياء، يقول عبد الرحمن أبو الخير عن جماعته المعروفة بالتكفير والهجرة ( جماعة شكري مصطفى ) ( لقد قام بناء هذه الجماعة على الطاعة المطلقة بل والعمياء، فأي شخص كان يُشَمَّ منه رائحة لقياس الأوامر الصادرة إليه بمقياس شرعي، أو حتى استفسار عن مغزاه كان يواجه بتهمة، ويعامل معاملة المرتدين )(
) 
ويقول: ( لقد كان الشباب يُستدعى بأوامر عسكرية فلا يعلم طبيعة المهمة المقبل عليها، ولا مدى اقتناعه بها، وكان أغلب الشباب لا يعرفون شيئاً عن طبيعة تركيب عقل قيادة الجماعة، وكان الكل يخضع تماماً لأمر أبي سعد - كنية شكري مصطفى - دون مناقشة بل إن عملية ضرب المرتدين - يعني الخارجين عن الجماعة - والإعلان الواسع عنها قد بعث الرعب في قلوب الجميع: الغرباء وأبناء الجماعة أنفسهم ) (
)
وكانت تصوراتهم فيما يتعلق بالبيعة دالة على التعصب لرأس الجماعة إذ يرون لقائد الجماعة: شكري مصطفى بيعة على أنه إمام المسلمين، يقول شكري مصطفى بعد أن ساق جملة من نصوص البيعة: ( إنها البيعة بمعنى البيعة يخطئ من يظن أنها أقل من بيع النفس كاملة لله من خلال الجماعة المسلمة المتمثلة في عقدٍ على يد إمام، إنه بمقتضى هذه البيعة ينبغي أن يكون الإمام أقرب إليه من نفسه وأولى بها منه حيث أنه قد باع وانتهى الأمر )(
) 

ويقول: ( إن للإمام أن يأمر بالأمر من غير بيان علة الأمر، بل من الواجب عليه ذلك فيما يرى أن في كتمانه صلاحاً أو أن في إفشائه خطأ، وعلى المسلم أن يسمع ويطيع في كل ذلك حتى فيما دخل فيه الاحتمال والشبهة؛ إذ ليست الشبهة والاحتمال معصية مستيقنة أو كفراً بواحاً )(
) 
إن هذا الأمر قد يصدق على قيادات أخرى، من أهل الغلو في كل بلد، وكل زمان فهم يغلون في قياداتهم، ويرفعونهم فوق أقدارهم ويجعلون لهم الطاعة المطلقة وينزلون كل نص في طاعة ولاة الأمر عليهم، بل إن هؤلاء يغلون في قياداتهم لشدة حبهم لهم لما يرون من تصرفات يظنونها معياراً لرشد المنهج وسلامة الطريق.

يقول أحد من كانوا من رؤوس جماعة شكري مصطفى عنه ( لقد كان طويل الشعر واللحية، يفرق شعره من منتصف رأسه ويرتدي العمامة البيضاء، وينفعل على أقل القليل من دين الله، تشعر حين تجالسه أنه متأجج العاطفة لنصرة دين الله، شديد الحماس لكل ما يراه حقاً، غيور أشد الغيرة، ومتحسر غاية التحسر على ضياع كثير من أوامر الله والتفريط فيها، كل ذلك مع بساطة في تكاليف المعيشة، وقلة حظٍ من متاع الدنيا، وجرأة عجيبة في مواجهة الأخطار مهما عظمت.

كل هذه الأمور مجتمعة تخلب نظرك، وتستثير إعجابك، وتشعرك أنك أمام رجلٍ فذ، منقطع النظير، قوي الحجة، ظاهر الدليل، واضح كل الوضوح )(
) 
ونفسُ هذه النَفَس في النظر إلى القيادات تجده في نظر الأتباع نحو أسامة بن لادن ونحوه من القيادات، وهي تدل على تأثير الشخصيات القيادية في الجماعات الغالية في نفوس أتباعهم الذين يفتقدون أقل أدوات الحكم على الناس، ومعرفة أقدارهم وما كانت أقوال هؤلاء القادة لترسخ في نفوس الأتباع لولا ما أشربوا في قلوبهم من التعصب لقياداتهم ورؤوسهم حتى بنوا على ذلك أحكاماً تخالف جماعة المسلمين، أو أفعالاً أو اعتداءات ونحوها، فالتعصب أثر في أخذ هؤلاء الأتباع بفتاوى قيادتهم، بل وتقديم نفوسهم من أجلها.

(
(
(
ويتبع ذلك أعطاؤهم البيعة لتلك القيادات وتنزيلهم نصوص البيعة في الإمامة العظمى على البيعة لتلك القيادات، يقول شكري مصطفى بعد إيراد مجموعة من نصوص البيعة: ( إنها البيعة بمعنى البيعة يخطىء من يظن أنها أقل من بيع النفس كاملة لله، من خلال الجماعة المسلمة المتمثلة في عقد على يد إمام، إنه بمقتضى هذه البيعة ينبغي أن يكون الإمام أقرب إليه من نفسه، وأولى بها منه حيث أنه قد باع وانتهى الأمر)(
)
وعين هذه البيعة المطلقة يوجد في جماعات غالية أخرى، جعلت هذه البيعة طوقاً في عنق كل تابع.

وفي الجملة يمكن إجمال تصورات الغلاة فيما يتعلق بأمر الإمامة والقيادة فيما يلي:

1. أنه بناء على أن جماعتهم هي جماعة المسلمين فإن إمامهم هو إمام المسلمين، وعليه فإن كل النصوص الواردة في طاعة الإمام الأعظم وبيعته تنطبق على إمامهم، وكل ذلك فساد قائم على فساد.
2. أن إمامهم له حق البيعة العامة المطلقة على أتباعه.
3. أن إمامهم بمقتضى البيعة له أن يتحكم في الأموال والأنفس وأنه ليس للأتباع في ذلك حق الاعتراض.
4. أن إمامهم له الطاعة المطلقة، ولا يلزمه بيان علة الأمر وحكمته، وعلى الأتباع عدم السؤال على هذه العلة.
رابعاً: الغلو في البراءة من الكفر:
إن البراءة من غير المسلمين أم مقرر في الشرع متوافرة نصوصه، يقول الله - ( - (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) [ سورة المجادلة: آية: 22 ]
ولكن هذه البراءة من الكفار لا تعني ظلمهم والاعتداء عليهم، بل لا تعني عدم العدل معهم يقول الله - ( - (ولا يجرمنكم شنآن ) أي (: يحملنكم بغض ( قوم على ألا تعدلوا ) كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط بل كما تشهدون لوليكم، فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له ولو كان كافراً أو مبتدعاً فإنّه يجب العدل فيه، وقبول ما يأتي به من الحق؛ لأنه حق لا لأنه ماله، ولا يرد الحق لأجل قوله فإن هذا أظلم للحق )(
) ‏

ولقد فقه بعض الغلاة اليوم أمر البراءة من الكافرين فقهاً خاطئاً حيث ظنوا أن من مقتضيات البراءة منهم إعلان مقاتلتهم بكل حال دون نظر في الضوابط الشرعية لذلك، وهذا بيَّن من خلال تصريحاتهم وحواراتهم حيث يظهر أن فهمهم الخاطيء لهذا الأصل العظيم من الدين أداهم إلى التفجيرات ونحوها من الأعمال الغالية.

فالحق مصدره الكتاب والسنة، والعلماء باعتبارهم مبينين لحم الله لا بالاعتبار المطلق.
خامساً: الغلو في البراءة من المجتمعات المسلمة:

إن البراءة إنما هي من المحادين لدين الله الكافرين به، أما المسلمون ومن اجتمع فيه منهم فجور وإيمان فيوالى على قدر إيمانه، ويتبرأ منه بقدر فجوره، ومتى زادت البراءة من غير من يشرع التبرؤ منه قد أصبحت غلواً مذموماً.

ولقد وقع الغلو في البراءة من المجتمعات في حياة المسلمين المعاصرة، يتضح ذلك من كتابات الغلاة، وموضع الخلل في مفهومهم هو فهمهم الخاطئ للكفر؛ فالمجتمع كله - بزعمهم - مجتمع جاهلي كافر، فهم يريدون البراءة ممن زعموهم كفاراً ولذلك يقول شكري مصطفى في سياق كلام له عن جماعة المسلمين - التي هي جماعته -: ( إن الولاء لله تعالى ولرسوله لا يتمثل من الناحية العملية إلا في الدخول في ولائها، وإن الله تعالى إنما أوجب ترك موالاة جماعات الكفر للوقوع في ولائه وولاء حزبه، وإنه كما قلنا ولاءان وتجمعان ونظامان: الكفر والإسلام، وليس لأحد أن يقع إلا في أحدهما )(
)
ويذكر ماهر بكري بعض صور الولاء للكفار - بزعمه - والواقعة في العصر الحديث فيقول: ( موالاة الكافرين من دون المؤمنين.. كالخضوع والتحاكم إلى شرع وقانون لم ينزل الله به من سلطان، أو كالانتظام في جيش الطاغوت والقتال تحت راية عمية.. أو كدعم بناء المجتمع، وخدمة نظامه كامتصاص الأموال في ضرائب، وما إلى ذلك لدعم سلطان الطاغوت والمسلمون أولى بها.. أو كالخضوع لنظم التعليم الجاهلية، وفرض تعليم علوم تباعد بيننا وبين عبادة الله، والمسلمون أولى بهذا الوقت للتفقه في دينهم وتعلم الكتاب والحكمة )(
)
سادساً: القول بهجرة المجتمعات المسلمة وتكفير المقيم غير المهاجر:
إن الهجرة في سبيل الله من دار الكفر إلى دار الإسلام أمر مشروع ممدوح فاعله، ولكن المقيم في دار الحرب لا يحكم عليه بالكفر بإطلاق، بل ولا يؤثم بإطلاق، فالحكم فيه تفصيل، ولقد قسم الشيخ حمد بن عتيق المقيمين في دار الحرب إلى ثلاثة أقسام:

أولهما: أن يقيم في دار الحرب راغباً مختاراً، فيرضى ما هم عليه من الدين، ويرضيهم بذم المسلمين وعيبهم، أو يعاون على المسلمين بنفسه وماله، فهذا كافرٌ عدوٌ لله ولرسوله؛ لقوله تعالى: ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ) [ سورة آل عمران: آية 38 ]
وقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) [ سورة المائدة: آية 51 ]
وقوله - ( -: " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين "(
)
القسم الثاني: أن يقيم عندهم لأجل مالٍ أو ولد أو بلاد، وهو لا يظهر دينه مع قدرته على الهجرة، ولا يعينهم على المسلمين بنفسه ولا ماله ولا لسانه، ولا يواليهم، فهذا لا يكفر لمجرد الجلوس، ولكنه قد وقع في معصية لله ولرسوله بترك الهجرة لقول الله تعالى: ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً )[ سورة النساء: آية97 ]
قال ابن كثير: " نزلت هذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكناً من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع. )(
)
القسم الثالث: من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهر الكفار وهو داخل تحت أحد نوعين:
1 – أن يكون مظهراً لدينه فيتبرأ مما هم عليه ويبين بطلانه، وأنهم ليسوا على حق، فهذا يستحب في حقه الهجرة لتكثير المسلمين، وإعانتهم، وجهاد الكفار، والأمن من غدرهم، والراحة من رؤية المنكر بينهم(
). ويدل عليه الأحاديث التالية:

أ - عن أبي هريرة عن النبي - ( - قال: " من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك، قال إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس"(
)
ب - كما يدل عليه أيضاً حديث الأعرابي الذي سأل النبي - ( - عن الهجرة فقال رسول الله - ( - " ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم، قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يَتِرَك من عملك شيئاً"(
)
ج - ومن الأدلة حديث بُرَيْدَةَ بن الحُصيب - رضي الله عنه قال: كان رسول الله - ( - إذا أمرَّ أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: " أُغزوا ولا تَغُلُوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ( أو خلال ) فأيَتَهُنّ ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم ثم أُدعُهُم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم، وكف عنهم، ثم أدعُهُم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون أعراب كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكونوا لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.. "(
)
2 – المستضعفون: وقد بين الله حالهم: ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً "

فهذا استثناء لمن لا يستطيع الحيلة ولا يهتدي السبيل إلى الهجرة(
)
وبهذا يتبين أنّ المقيم التارك للهجرة لا يكفر، وأنه إنما يكفر إذا رضي وتابع، وأظهر موالاته الكاملة للكفار وأعان على المسلمين.

التكفير بترك الهجرة:

لقد غلا بعض الناس فكفروا التارك للهجرة يقول ماهر بكري:

" إن المستضعف في الأرض وهو قادر على أن يفر بدينه، وينخلع عن هذا الاستضعاف يقف حينذاك على قاعدة الكفر، وليس له نصيب من الإيمان فهو كافر، وليس مؤمناً [ هكذا ] هذا حكم الله صريح وبينّ"(
)
ويستدل بدليلين هما:

1 – قول الله تعالى: " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالو: كنا مستضعفين في الأرض، قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً )[ سورة النساء: آية 97 ]
ويقول بعد سوق هذه الآية: ( يدل ذلك على أنّ القاعدة التي كان عليها حين وافته المنية هي الكفر الصريح، وليس الإسلام. )(
)
ويحدد شروط تكفير من تخلف عن الهجرة في ضوء هذه الآية فيقول: ( العلم بحرمة الاستضعاف - الاستضعاف، القدرة على الانخلاع منه والفرار بالدين، والتقاعد عن الانخلاع منه، والفرار بالدين بغير عذر يسوغ في الجملة كل ذلك = الكفر الصريح )(
) 

ويبين أن هذه هي شروط تكفير من تخلف عن الهجرة، ويزعم أن الدليل قام عليها من كتاب الله (
)
2 – قول الرسول - ( -: " كل المسلم على المسلم حرام، أخَوَان نَصيرْان، لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عمل، أو يفارق المشركين إلى المسلمين"(
)
ويقول في وجه الاستدلال من هذا الحديث: " هذا نص صريح صحيح على أن الذي يمكث بين المشركين وهو قادر على مفارقتهم ثم يتقاعد عن ذلك وهو يعلم بحرمة المكث بينهم فهو كافر لا يقبل الله منه العمل"(
).
الرد عليهم:

والذي يظهر من الآية والحديث أنهما من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت دون التعرض لكيفياتها، بل يُردُ مثل هذا النص إلى الأصل وهو أن أهل التوحيد ليسوا بكفار مخلدين في النار؛ ولو قارفوا شيئاً من الكبائر، والذنوب العظيمة وأنه يوسم البقاء في دار الكفر بسمة الكفر باعتبار ما يُجر إليه البقاء؛ فإن البقاء في دار الكفر يدفع المؤمن إلى الرضا بأفعالهم، وموالاتهم، وأما إذا لم يقع شيء من ذلك فإن الحكم في البقاء هو على حسب التقسيم الذي ذكرته آنفاً، ومما يدل على أن البقاء في ديار الكفر ليس بكفر على الإطلاق أن الله أثبت الإيمان لمن لم يهاجر، فقال عز ّ وجل: ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق) [سورة الآنفال: آية 72]
ففي هذه الآية ذكر الله اصناف المؤمنين، وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم لنصر الله ورسوله - ( -، وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة وإلى مؤمنين لم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم فأثبت الله عز وجل لهم الإيمان جميعاً.(
)
وقد غلا أقوام آخرون فزعموا أن الهجرة واجبة من المملكة العربية السعودية يقول أبو محمد عاصم المقدسي في كتابه "الكواشف الجلية" ( المخرج من الفتنة: ( الهجرة والجهاد ): إذن ما الموقف من هذه الدولة الخبيثة وأمثالها من الحكومات المرتدة.. شرقية كانت أم غربية؟ 
قال تعالى: ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ) [ سورة البقرة: آية: ] إنه ( الهجرة والجهاد ).... )

ثم يقول: ( الهجرة الواجبة على الموحدين في كل زمان وأعلم - رحمك الله - أن من أعظم أنواع الهجرة الواجبة في كل زمان هجرة كل وظيفة وعمل فيه نصرة وإعانة لهؤلاء الطواغيت أو نوع تثبيت أو حماية وحفظ لقوانينهم )(
)
المبحث الرابع:
مظاهر الغلو المتعلقة بالتشديد على النفس والناس
أولاً: التشديد على النفس: 

لقد وضع الشارع الشريعة في الأصل على مقتضى قدرة الإنسان ووسعه، وجعل للمشقات العارضة رخصاً تخففها رحمة بعباده وتيسيراً عليهم، كما نهى أن يغلو الإنسان فيشدد على نفسه فقال عز وجل: " قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل "[ سورة المائدة: آية 77]. 
كما حذر رسول الله - ( - من مشابهة أهل الكتاب، فقد سأل رجل النبي - ( - فقال: إن من الطعام طعاما اتحرج منه فقال: " لا يختلجن في نفسك شيئا ضارعت فيه النصرانية(
) والمعنى " لا يدخل في قلبن ضيق وحرج لأنك على الحنيفية السهلة، فإذا شككت وشددت على نفسك بمثل هذا شابهت فيه الرهبانية ".(
)
كما نهى النبي - ( - عن التشديد على النفس فقال فيما رواه أنس بن مالك: " لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات، رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم".(
)
والأحاديث الناهية عن التشديد على النفس، والتي فيها معالجة لما وقع منه عهد الرسول - ( - كثيرة، وهذه النصوص يمكن أن يتبين منها المعيار الذي يحكم من خلاله على العمل بأنه تشديد على النفس وهذا ما سأبينه فيما يلي: 

عن التشديد على النفس هو كل عمل أدى إلى مشقة وعنت بالإنسان " والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب أو المستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بحرام ولا مكروه بمنزلة المحرم المكروه في الطيبات "(
) ولما كان للأمر علاقة قوية بالمشقة، فليعلم أن المشقة نوعان هما: 

1- المشقة المعتادة: 
وهذه لا يخلو منها عمل ديني ولا دنيوي، والمطلوبات الشرعية كلها فيها كلفة، وهذه الكلفة متفاوتة بالمقدار، فالكلفة في صلاة الفجر ليست مثل الكلفة في صلاة الظهر، ونفس تسمية المطلوبات الشرعية تكليفا مشعر بوجود الكلفة، ولكنها كلفة معتادة، وإنما سميت مشقة تجوزاً، كما أنها ليست من مقصود الشارع، فلم يقصدها لذاتها بل من جهة ما في العمل نفسه من المصالح العائدة على المكلف في دنياه وأخراه.

كما أن في الأعمال الدنيوية كلفة ومشقة فكسب المعاش فيه كلفة، ولكنه واقع تحت قدرة الإنسان – في الجملة – فهو ممكن معتاد، بل إن أهل العقول يعدون المنقطع عن كسب المعاش بحجة المشقة كسلانا ويذمونه بذلك.

والمقصود أن هذا النوع من المشقة ليس مانعاً من التكليف، لأن أحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار، ولكن الله جعل له قدرة بحيث تكون الأحوال والتصرفات تحت قهره، لا أن يكون هو تحت قهرها، وكذلك التكاليف. (
)
2- المشقة غير المعتادة: 
 وهذه المشقة لو أردنا ضبطها في ضوء النصوص الشرعية، ننظر إلى العمل وما يؤدي إليه، فإن أدى الاستمرار عليه إلى انقطاع عنه أو عن بعضه أو أدى إلى وقوع خلل في صاحبه فهو مشقة غير معتادة، وهذا تفصيل لهذين القسمين:

الأول: الإنقطاع عن العمل: 

ويتحقق الإنقطاع عن العمل بأحد أمرين:

أ- السآمة والملل ثم العجز: 

وقد عبرت عنه النصوص أحيانا بتبغيض العبادة أو الملل أو العجز ونحو ذلك وإلى هذه المعاني أشارت النصوص الآتية: 
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي - ( - دخل عليها وعندها امرأة قال: " من هذه "، قالت: فلانة، تذكر من صلاتها، قال: " مه، عليكم من الأعمال بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا " وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه.(
) 

ب- الانقطاع بسبب تزاحم الحقوق: 

فالمكلف مطالب بتكاليف وأعمال شرعية لا بد له منها يقوم فيها بحقوق الله عز وجل وبحقوق عباده، فإذا أوغل في عمل شاق فربما قطعه عن غيره، وقد وقع هذا لبعض صحابة رسول الله - ( -.
فعن أبي جحيفة(
) عن أبيه رضي الله عنه قال: آخى النبي - ( - بين سلمان(
) وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال له: كل، قال: فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال: نم، فلما كان من آخر الليل، قال سلمان: قم الآن، فصليا فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي - ( - فذكر ذلك له فقال له النبي - ( -: " صدق سلمان "

قال الحافظ: " وفيه جواز النهي عن المستحبات، إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل، وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور"

الثاني: وقوع الخلل: 

فالعمل متى ما كان مؤدياً إلى خلل في العامل - نفسي أو بدني - بأن يعذب الإنسان نفسه أو يمنعها عن لوازم الحياة تديناً وتعبداً فإنه من المشقة على النفس.

عن أنس بن مالك - ( - قال: " جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - ( - يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي - ( - قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبداً، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله - ( - فقال: " إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني"(
)
فالنبي - ( - استنكر عليهم هذا الفعل، لأنه تحريم للطيبات المدفوع إليها البشر بالغرائز الطبيعية، وفي منع الإنسان نفسه عنها إيقاع خلل بنفسه. وبعد عرض هذا المعيار هناك عدة مسائل مهمة لا بد من بيانها وهي:

المسألة الأولى:

إن دخول المشقة على الإنسان أمراً منضبطاً، بل هو أمر أضافي يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، ولذلك نقول: إن الحكم فيها دائر مع العلةـ وهي الانقطاع أو إيقاع الخلل - وجوداً وعدماً فإذا وجد شيء من هذه العلل كان العمل تشديداً على النفس(
) ذلك أن الناس على ضربين هما: 
الضرب الأول: أنا يحصل لهم بسبب إدخالهم أنفسهم في العمل مشقة تؤثر عليهم فتوجد العلة في حقهم. فهؤلاء دخولهم في العمل يعد غلواً وتشديداً على النفس، ولذلك قال النبي - ( - للمرأة التي تذكر من صلاتها: " مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا" 

الضرب الثاني:

من لا يدخل عليهم بسبب تلك الأعمال ملل ولا كسل لوازعٍ هو أشد من المشقة، أو حاد يسهل به الصعب، فصارت تلك المشقة في حقهم غير مشقة، فلم يقع لهم شيء من العلل التي تجعل العمل غلواً، بل وفقوا للجمع بين الحقوق وصاروا أكثر أعمالاً، فيسعهم من الأعمال الشرعية المتعلقة بالقلوب والجوارح ما يستعظمه غيرهم فهؤلاء لا يعد عملهم غلواً.

وإلى هذا يشير النبي - ( - في خبره عن صيام داود عليه السلام إذ يقول: ( إنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ولا يفر إذا لاقى " (
) تنبيهاً إلى أنه لم يضعفه الصيام على لقاء العدو، فيفر ويترك الجهاد في مواطن تأكده بسبب ضعفه(
)
وقد ذكر عن كثير من الصحابة فمن بعدهم من التابعين شيء من إتيان الأعمال التي لا يطيقها إلا الأفراد ( ولم يكونوا بذلك مخالفين للسنة، بل كانوا معدودين في السابقين جعلنا الله منهم، وذلك لأن العلة التي لأجلها نهي عن العمل الشاق مفقودة في حقهم، فلم ينتهض النهي في حقهم)(
)
المسألة الثانية:

أن التشديد على النفس ليس كله على درجة واحدة في الحكم بل يختلف، فعلى سبيل المثال الانقطاع بسبب تزاحم الحقوق؛ إن كان انقطاعاً عن الصلاة ونحوها فهو أشد من الانقطاع عن حقوق الزوجة ونحوها، يقول شيخ الإسلام مقرراً هذا: ( متى كانت العبادة توجب له ضرراً يمنعه من فعل واجب أنفع من العقل أو الفهم الواجب، أو يمنعه عن الجهاد الواجب، وكذلك إذا كانت توقعه في محل محرم لا يقاوم مفسدته مصلحتها، مثل أن يخرج ماله كله ثم يستشرف إلى أموال الناس ويسألهم وأما إن أضعفته عماّ هو أصلح منها وأوقعته في مكروهات فإنها مكروهة)(
)

غير أن هناك كتابات تتحدث عن الجوانب الروحية للداعية فيها تقعيد لشيء من الغلو يقول الشيخ سعيد حوى في سياق ذكر بعض الواجبات اليومية ( 6 – أن يضع في حسابه الاشتغال بأوراد الذكر من استغفار إلى صلاة على الرسول - ( - إلى توحيد إلى غير ذلك من الأذكار المطلقة، وليحاول أن يذكر كلاً منها سبعين ألفاً ) ومعلوم أن هذا العدد لم يؤثر الذكر به عن الرسول - ( - ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم والتزامه تشديد على النفس غير أنه واقع وهو لون من الغلو الجزئي العملي.
ثانياً: التشديد على الناس:

لقد بني هذا الدين على اليسر ورفع الحرج. وأدلة ذلك غير منحصرة، فاستقراء أدلة الشريعة قاض بأن الله جعل هذا الدين رحمةً للناس، ويسراً، والرسول - ( - أصلُ بعثته الرأفة والرحمة بالناس. ورفع الإصر والأغلال التي كانت واقعة بطائفة منهم. يقول تعالى: ( لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) [ سورة التوبة: أية 128 ] ويقول ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين [ سورة الأنبياء: آية 107 ] ويقول عليه الصلاة والسلام: " إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلماً ميسراً" (
)
ومن أبرز أوصافه عليه الصلاة والسلام أنه ( يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم )[ سورة الأعراف: آية: 157 ]
ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يترك بعض الأفعال أو الأوامر، خشية أن يشق على أمته، ففي قصة صلاة التراويح لما صلى عليه الصلاة والسلام فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال:" قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وفي رواية فتعجزوا عنها"(
) 
وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - ( - قال:" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك"(
)
وكان النبي - ( - يأمر أصحابه بالتيسير على الناس، فقد قال لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن: " يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا "(
)
والإنسان له في ذاته أن يأخذ نفسه بالأشد من المشروع، كأن يصلي صلاة طويلة، ولكن ليس له أن يلزم الناس بهذا، ولهذا كان الرسول - ( - أطول الناس صلاة إذا صلى لنفسه، ولكنه يخفف في صلاته إذا صلى بالناس مراعاة لأحوالهم. يقول أنس بن مالك في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام: " كان رسول الله - ( - أخفّ الناس صلاة في تمام"(
) وكان عليه الصلاة والسام يأمر أصحابه بالتخفيف. فقد صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه ليلة بقومه فافتتح البقرة، فانحرف رجلٌ فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ فقال لا والله ، ولآتين رسول الله فلأخبرنه، فأتى رسول الله - ( - فقال: يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن معاذاً صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله - ( - على معاذ فقال: " يا معاذ أفتان أنت، أقرأ بكذا وأقرأ بكذا " وفي رواية البخاري كررها ثلاثاً. وفي رواية أنه قال " أقر والشمس وضحاها، والضحى والليل إذا يغشى/ وسبح اسم ربك الأعلى "(
)
وقوله " أفتان أنت يا معاذ " أي منفرٌ عن الدين وصاد عنه(
)
وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلانٌ فيها، فغضب رسول الله - ( - ما رأيته غضب في موضع كان أشدّ غضباً منه يومئذ ثم قال: " يا أيها الناس، إنّ منكم منفرين فمن أم الناس فيلتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة"(
)
وقد صرح عليه الصلاة والسلام بالأمر بالتخفيف عن الناس، وإطلاق حرية المرء في الأخذ بالأشد لنفسه ما لم يتجاوز الحدود الشرعية، فقال عليه الصلاة والسلام: " إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإنّ فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء "(
)
والتشديد على الناس لا يدخل فيه إلزامهم بما شرع الله عز وجل، بل هو إلزام الناس بغير ما شرع الله، وهو قسمان:

1 – ما لم يُشرع أصلاً:

2 ما شرع أصله ولكن الغلو واقع في صفته أو قدةه، وهذا تفصيل لهذين التفصيلين:

أولاً: إلزام الناس بما لم يلزمهم به الله: لقد أكمل الله الدين، وامتن على الأمة بهذا فقال: ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) [ سورة المائدة: آية 3 ] ولذلك فإن كل حكم مستحدث بعد الرسول - ( - لم تشهد له أدلة الشرع وقواعده العامة فهو مردود على صاحبه.

يقول الرسول - ( - فيما روته عنه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: " " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " (
) وفي رواية" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(
)
ويقول الله عائباً على أهل الشرك اتخاذهم شركاء ألزموهم بما لم يلزمهم به الله، فشرعوا لهم ديناً لم يأذن به: " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم )[ سورة الشورى: آية 21 ]
ويقول أيضاً مبيناً حال النصارى في إلزامهم أنفسهم برهبانية لم يقوموا بها حق القيام: " وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثيرٌ منهم فاسقون"[ سورة الحديد: آية 27 ]
قال ابن كثير: " وهذا ذمٌ لهم من وجهين:

أحدهما: الابتداع في دين الله ما لم يأمر به.

والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله عز وجل"(
)
وهذا الدين الذي أتم الله به النعمة، ورضيه للأمة جعل الله تكاليفه كلها داخلة تحت وسع العباد وطاقتهم، يقول تعالى: " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها"[ سورة البقرة: آية 268]، ويقول في معرض ذكر أعمال المؤمنين: ( الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات، وهم لها سابقون، ولا نكلف نفساً إلا وسعها)[ سورة المؤمنون: آية 57 - 62 ]
قال الطبري في تفسير هذه الآية: " يقول تعالى ذكره ولا نكلف نفساً إلا ما يسعها ويصلح لها من العبادة، ولذلك كلفناها ما كلفناها من معرفة وحدانية الله وشرعنا لها من شرعنا من الشرائع"(
)
ويقول الشاطبي: " ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به، فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح به التكليف شرعاً"(
)وبناء على هذا كله فلا يصح من أحد كائنا ما كان إلزام أحدٍ بدين لم يلزمه به الله عز وجل، فإن في هذا التكليف كلفة ومشقة صائرة بالمكلف إلى انقطاع كما هو حال النصارى. ولقد وقع هذا في الحياة المعاصرة فألزمت جماعة التكفير الناس بما لهم يلزمهم به الله، ألزموهم بالانتماء إلى جماعاتهم وجعلوا ذلك من أوجب واجبات الدين، وجعلوا تاركه من الكفرة بالله عز وجل، كما ألزموا الناس بالاجتهاد لمعرفة أحكام الشريعة مع أن الله لم يكلف الناس بهذا، وهذا كله غلو في الدين لم يأذن به الله.

ثانياً: التشديد على الناس بالمساواة بين الأحكام المتفاوتة: إن الأحكام الشرعية تتفاضل فمنها: ما هو واجب ومنها ما هو مندوب، والواجب يتفاضل، فليس الإيمان بالله ورسوله الذي هو أول الواجبات، كالنفقة على الأهل والولد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ذهب جمهور الفقهاء إلى تفاضل أنواع الإيجاب والتحريم، وقالو: إن إيجاب أحد الفعلين قد يكون أبلغ من إيجاب الآخر، وتحريمه أشد من تحريم الآخر، فهذا أعظم إيجاباً وهذا أعظم تحريماً)(
)
وإن من التشديد على الناس محاسبتهم بالأعمال كلها على قدم المساواة، فالفعل المندوب كالواجب، والواجب اللازم كالواجب الألزم، وجعل كلها متساوية.

ويوضح هذا التوجه في الحياة المعاصرة ما قاله ماهر بكري في كتاب الهجرة( إن كلمة عاصي هو اسم من أسماء الكافر تساوي كلمة كافر تماماً )(
)
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 ( 1 ) ينظر ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل ( 4/19) والباقلاني: التمهيد ( 186 ) وأبو يعلى الأحكام السلطانية ( 4-4)


 ( 2 ) شرح مسلم ( 12/229 )


 ( 3 ) شرح صحيح البخاري ( 10/169 )


 ( 4 ) نقلاً عن ابن حجر: فتح الباري ( 7/13 )


 ( 5 ) نقلاً عن اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 1/160 )


 ( 1 ) ينظر شرح الطحاوية ( 2/540 )


 ( 2 ) رواه البخاري( 13/167 ) ومسلم ( 1709 )


 ( 3 ) شرح البخاري ( 169 )


 ( 4 ) رواه مسلم( 3/1481 ) والترمذي ( 2266 )، وأبو داود ( 4760 )، وأحمد ( 6/295 )


 ( 1 ) شرح صحيح مسلم ( 12/243 – 244 )


 ( 2 ) رواه البخاري ( 9/59 )، ومسلم ( 3/1477، )، والدارمي ( 2/241 )، وأحمد ( 1/275، 277، 310 )


 ( 3 ) رواه البخاري ( 9/59 )، ومسلم ( 3/1477 )، والدارمي ( 2/241 )


 ( 4 ) عمدة القاري ( 24/178 )


 ( 5 ) سبق تخريجه ص:( 10)


 ( 6 ) رواه البخاري ( 13/250 )، ومسلم ( 65 )، والنسائي ( 7/127 )


 ( 1 ) ينظر بعض تلك الأحاديث: فتح الباري( 13 / 23-26، 31-32 )، والآجري في الشريعة باب فضل القعود في الفتنة ( 42 )


 ( 2 ) رواه البخاري ( 9/59 ) كتاب الفتن: باب قول النبي ـ ( ـ سترون بعدي أموراً تنكرونها.


 ( 1 ) (47-48 ).


 ( 1 ) (151-152 ).


 ( 1 ) رواه ابن جرير في تفسيره.


( 2 ) سبق تخريجه.


( 3 ) رواه البخاري برقم ( 25 ) ومسلم ( 36 ) عن عبد الله بن عمر.


( 4 ) رواه الترمذي برقم ( 1395 ) والنسائي في الكبير برقم ( 3435 ) وذكر الترمذي أن الأصح وقفه عن ابن عمرو وقد رواه ابن ماجة مرفوعاً عن البراء بن عازب برقم ( 2619 ) وصحح إسناده البوصيري وأحمد شاكر في مختصر ابن كثير ( 1/552 )


( 1 ) رواه البخاري برقم ( 4269 ) ومسلم برقم ( 158 )


 ( 2 ) رواه مسلم برقم ( 1218 ) عن جابر رضي الله عنه.


 ( 3 ) رواه البخاري ( 1741 )، ومسلم برقم ( 1679 ) عن أبي بكر رضي الله عنه.


 ( 4 ) سبق تخريجه.


 ( 1 ) رواه البخاري برقم ( 6755 ) ومسلم برقم ( 1370 ) عن علي رضي الله عنه. نحوه 


 ( 2 ) رواه البخاري برقم ( 357 ) ومسلم ( 82 / كتاب صلاة المسافرين ) عن أم هانيء.


 ( 1 ) رواه البخاري برقم ( 6047 ) ومسلم برقم ( 176 ) 


 ( 2 ) رواه مسلم برقم ( 175 )


 ( 3 ) رواه البخاري برقم ( 5778 )


 ( 4 ) جريدة الجزيرة العدد: 11186 يوم الخميس 14/من ربيع الأول 1424هـ


 ( 1 ) رواه البخاري برقم ( 67 ) ورقم ( 1741 ) ورواه مسلم برقم ( 1679 )


 ( 1 ) رواه البخاري ( 2766 )


 ( 2 ) رواه البخاري ( 6862 )


 ( 3 ) رواه البخاري ( 6863 )


 ( 4 ) رواه البخاري ( 1874 ) ومسلم ( 161 )


 ( 5 ) رواه البخاري ( 6878 ) ومسلم ( 1676 ) 


 ( 6 ) رواه مسلم ( 1848 )


 ( 1 ) رواه البخاري ( 3166 ) كتاب الجزية: باب اثم من قتل ذمياً بغير جرم.


 ( 2 ) رواه أبو داود


 ( 1 ) ( 13 )


 ( 1 ) ( 14 )


 ( 2 ) ( 15 )


 ( 3 ) ( 16 )


 ( 4 ) ( 17 ) 


 ( 5 ) ( 21 ) 


 ( 1 ) ( 24 )


 ( 2 ) ( 1 / 4)


 ( 3 ) رواه أبو داود والنسائي


 ( 1 ) ( 33 ) 


 ( 2 ) ( 34 ) 


 ( 3 ) ( 65 )


 ( 1 ) رواه البخاري ( 5/115 ) كتاب المغازي: باب قتل كعب بن الأشرف، وينظر في الاستدلال بهذا الحديث وامثاله على تسويغ الاغتيال، عبد السلام فرج، الفريضة الغائبة ( 260 )


 ( 2 ) القصة رواها البخاري ( 7/340 ) الفتح كتاب المغازي باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق.


 ( 3 ) فتح الباري ( 7/345 )


 ( 4 ) ينظر الفتح ( 6/158 )


 ( 5 ) ينظر الفتح ( 6/158 )


 ( 1 ) فتح الباري ( 7/340 )


 ( 2 ) فتح الباري ( 6/160 )


 ( 3 ) شرح البخاري ( 5/156 )


 ( 1 ) رواه الطبراني: ( 11/215


 ( 1 ) الغلو( 220/3)


 ( 2 ) الغلو( 220 / 5)


 ( 1 ) ينظر الشاطبي: الاعتصام ( 2/342 )


 ( 1 ) ذكرياتي مع جماعة المسلمين ( 134 – 135 )


 ( 2 ) المصدر نفسه: ( 71 )


 ( 1 ) الخلافة ( 3/30 )


 ( 2 ) الخلافة ( 3/37 )


 ( 1 ) رجب مختار مدكور: التكفير والهجرة وجها لوجه: ( 7 )


 ( 2 ) الخلافة ( 3/30)


 ( 1 ) تفسير السعدي ( 224 )


 ( 1 ) كتاب الهجرة ( 65 )


 ( 2 ) المصدر نفسه ( 65 )


 ( 1 ) رواه أبو داود ( 2645 ) كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، والترمذي ( 1604 ) كتاب السير باب ما جاء في كراهية المقيم بين أظهر المشركين من حديث جرير بن عبد الله ورواه النسائي ( 8/36 ) كتاب القسامة، باب القود بغير حديد وقل أعل الحديث الترمذي بالارسال تبعاً للبخاري، ولكن للحديث شاهد من حديث بهز بن حكيم عن أبية عن جده مرفوعاً: لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعد ما أسلم عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين) وسنده حسن، ورواه أحمد ( 5/4 – 5 ) وابن ماجة ( 2536 ) والنسائي ( 5/82، 83 ) وينظر الألباني، صحيح الجامع حديث رقم ( 1474 )


 ( 2 ) تفسير القرآن العظيم ج 1 ص 542


 ( 1 ) ينظر ابن حجر، فتح الباري ( 6/190 ) ومحمد عبد الله وراز، المختار من كنوز السنة ص 403 )


 ( 2 ) رواه البخاري ( 4/19 ) كتاب الجهاد: باب درجات المجاهدين , ( 9/153 ) كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء.


 ( 3 ) رواه البخاري ( 8/46 ) كتاب الأدب، باب ما جاء في قول الرجل ويلك ومسلم ( 3/1488 ) كتاب الإمارة المبايعة بعد فتح مكة، وأبو داود ( 2477 ) كتاب الجهاد، باب ما جاء في الهجرة وسكنى البدو، والنسائي ( 7/143 ) كتاب البيعة: باب شأن الهجرة، وأحمد ( 3/64 )


( 1) ص 45


( 2 ) ينظر حمد بن عتيق الدفاع عن أهل السنة والاتباع ص 12 – 19 ) وينظر د / محمد القحطاني، الولاء والبراء ص ( 273 – 278 )، وينظر تقسيم الإمام ابن حجر وهو في الفتح ( 6/190 )


( 3 ) الهجرة ص 68


( 1 ) الهجرة ( 67 – 68 ) 


( 2 ) الهجرة ( 68) وكلامه في الأصل غير مترابط كما هو مبين


( 3 ) نفس المصدر السابق


( 4 ) رواه النسائي ( 5/82 – 83 ) كتاب الزكاة: باب ما سأل بوجه الله عز وجل، وأحمد (5/4 – 5 ) والحديث حسن أخرجه ابن حبان في صحيحه ( 28/موارد) من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه.


 ( 5 ) الهجرة (69)


( 1 ) ينظر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ( 2/328ـ 329 )


( 1 ) ( 152 ).


( 1 ) رواه أبو داود كتاب الأطعمة: باب في كراهية التقذر للطعام، وأحمد ( 5/226 ) من حديث قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه.


( 2 ) أبو الطيب الآبادي، عون المعبود، ( 3 /412) الطبعة الهندية


( 1 ) أخرجه أبو داود ( 4940 )، وأبو يعلى ( 3649 )، وفي سنده سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء وثقه ابن حبان، وقال الذهبي في الكاشف: وُثق، وقال ابن حجر: مقبول، وقال الهيثمي: ( رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء وهو = ثقة ) مجمع الزوائد ( 6 / 256 ) وينظر نفسير ابن كثير ( 4 / 316 )، والدر المنثور للسيوطي ( 4 / 178 )، وكنز العمال للهندي، حديث رقم ( 5346 )، وقال محقق مسند أبي يعلى: إسناده حسن. ( 6 / 365 ). 


 ( 2 ) شيخ الإسلام، اقتضاء الصراط المستقيم (1 / 283)


 ( 1 ) ينظر الشاطبي، الموافقات (2 / 119- 125 )


 ( 1 ) رواه البخاري ( 1 / 17 )، ومسلم ( 1 / 542 ). 


 ( 2 ) هو وهب بن عبد الله السوائي، مات النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل أن يبلغ الحلم سماه علي: وهب الخير توفي سنة 74 هـ. ينظر أعلام النبلاء ( 3 / 202)، وتهذيب التهذيب ( 11 / 164 )





 ( 1 ) رواه البخاري ( 7 / 2 )، ومسلم ( 2 / 1020 ). 


 ( 1 ) ينظر الشاطبي، الموافقات (2/ 138)


 ( 2 ) رواه البخاري " 4/52 ) باب صوم داود، وفي التهجد ( 2/63 ) باب من نام عند السحر، وفي الأنبياء، ( 4/194 ): باب قول الله تعالى: ( وآتينا داود زبورا ) ومسلم ( 2/815 ) كتاب الصوم: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا... والنسائي ( 4/209، 215 ) كتاب الصوم: باب صوم يوم وإفطار يوم... وباب صوم عشرة أيام من الشهر.


 ( 3 ) ينظر الشاطبي، الاعتصام ( 1 / 301)


 ( 1 ) الشاطبي، الموافقات (2 / 141)، وينظر الموضوع بتوسع في الموافقات ( 2 / 138 ـ 143) والاعتصام ( 1 / 308ـ 313)


 ( 2 ) الفتاوى (25 / 272 ـ 273 )


 ( 1 ) رواه مسلم ( 2/1113 ) كتاب الطلاق: باب في الإيلاء واعتزال الناس، وأحمد ( 3/328 )


 ( 2 ) هذه القصة لها روايات كثيرة متعددة اقتصر على الرواية التي أوردتها في صلب البحث حيث رواها: البخاري ( 2/63 ) كتاب التهجد، باب تحريض النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على= =صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، ومسلم ( 1/524 ) في صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، وأبو داود ( 1373، 1374 ) كتاب الصلاة باب في قيام شهر رمضان، والنسائي ( 2/203 ) في قيام الليل باب قيام رمضان )


 ( 1 ) رواه البخاري ( 2/374 الفتح ) في الجمعة باب السواك يوم الجمعة، ومسلم ( 1/220 ) كتاب الطهارة، باب السواك، وأبو داود( 46 ) كتاب الطهارة، باب السواك، والترمذي ( 24 ) كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك، والنسائي ( 1/12 ) كتاب الطهارة باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم.


( 2 ) ص 57


( 3 ) رواه البخاري ( 1/181 ) الجماعة باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، ومسلم (1/341 )كتاب الصلاة، باب الأمر بتخفيف الصلاة في تمام، والترمذي ( 247 ) كتاب الصلاة، باب ما جاء أم أحدكم الناس فليخفف والنسائي ( 2/64 ) كتاب الإمامة، باب ما على الإمام من التخفيف، وابن ماجة ( 985 ) الإقامة، باب من أم قوماً فليخفف، أحمد ( 3/255 )


 ( 1 ) رواه البخاري ( 1/179 ) كتاب الجماعة: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، ومسلم ( 1/339 ) كتاب الصلاة، باب الأمر بتخفيف الصلاة في تمام، وأبو داود ( 79 ) كتاب الصلاة، باب في تخفيف الصلاة، والنسائي ( 2/97-98 ) كتاب الإمامة باب خروج الرجل من= =صلاة الإمام وابن ماجة ( 986 ) كتاب الإقامة، باب من أم قوماص فليخفف، وأحمد ( 3/124، 299، 300، 318، 369)


 ( 2 ) النوو، شرح صحيح مسلم ( 4/182 )


 ( 3 ) رواه البخاري ( 1/180) كتاب الجماعة باب من شكا إمامه إذ طول، ومسلم ( 1/342 ) كتاب الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام.


 ( 4 ) رواه البخاري ( 1/180 )، ومسلم ( 1/340 )، والترمذي ( 236 )، وأبو داو ( 797 )، والنسائي ( 2/94)، وأحمد( 2/256، 271، 317، 393، 486، 502، 537).


 ( 1 ) ص 319


 ( 2 ) ذكرها البخاري تعليقاً ( 3/91 )، كتاب البيوع باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، وينظر تغليق التعليق ( 3/396 – 398 ) ورواها مسلم ( 3/1344 ) كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.


 ( 1 ) تفسير ابن كثير ( 4/315 )


 ( 2 ) جامع البيان ( 18/35 )


 ( 1 ) الموافقات ( 2/107 )


 ( 2 ) الفتاوى ( 17/59 )


 ( 3 ) كتاب الهجرة ( 72 )
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